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مقدمة* 
قـدم المقـرر الخـاص أربعـة تقـارير إلى لجنـة القـانون الـــدولي عــن الحمايــة الدبلوماســية  - ١
للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين واستنفاد سبل الانتصاف المحليـة(١). وقـد تنـاولت 
ـــع واقــترحت اثنــين وعشــرين مــن  تلـك التقـارير جميـع المسـائل الـتي تتصـل عـادة بهـذه المواضي
مشاريع المواد. ونظرت اللجنة بإمعان في تلك التقارير ووافقت علـى ١٦ مـن المـواد المقترحـة. 
ورفضـت اللجنـة سـتة مشـاريع مـواد نظـرا لأنهـا لا تمـت علـــى الوجــه الصحيــح إلى موضــوع 

الحماية الدبلوماسية أو لأنها ليست جاهزة للتدوين. 
وفي تقريره الثالث، المقدم في عـام ٢٠٠٢، تنـاول المقـرر الخـاص اقتراحـات تدعـو إلى  - ٢
توسيع نطاق مشاريع المواد بحيث يشمل عـددا مـن المسـائل الـتي لا تدخـل تقليديـا ضمـن هـذا 
الميدان(٢). وبناء على ذلك نظرت لجنة القانون الـدولي، في دورتهـا الرابعـة والخمسـين المعقـودة 
في عام ٢٠٠٢ فيما إذا كان من المستصوب إدراج نصوص مشاريع المـواد الحاليـة الـتي تتنـاول 
الحماية الوظيفية من قِبَل المنظمات الدولية لموظفيها؛ وحق دولة جنسـية السـفينة أو الطـائرة في 
تقديم مطالبة باسم الطاقم بغض النظر عن جنسـية الأفـراد المعنيـين؛ وتفويـض الحـق في الحمايـة 
الدبلوماسية؛ وحماية الأشخاص في إقليم تسيطر عليه أو تحتلـه أو تديـره دولـة أخـرى أو تديـره 
ـــة الدبلوماســية؛  منظمـة دوليـة؛ والحرمـان مـن العدالـة؛ ومبـدأ ”طـهارة اليـد“ في سـياق الحماي
والآثار القانونية المترتبة على الحماية الدبلوماسية(٣). وكشفت المناقشات الـتي دارت في اللجنـة 
عن عدم وجود تأييد كبير لإدراج هذه المواضيـع في مشـاريع المـواد الحاليـة، مـع اسـتثناء ممكـن 
لمسألة حق دولة جنسية السـفينة أو الطـائرة في تقـديم مطالبـة نيابـة عـن طاقمـها(٤). ومـع ذلـك 
فقد أعربت اللجنة عن رأي مفاده وجوب النظر في العلاقة بـين الحمايـة الوظيفيـة الـتي توفرهـا 

 __________
يود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه للمساعدة التي قدمها في إعداد هذا التقرير الطلاب المتدربون الداخليون  *
التالية أسماؤهم: أماندا رولـز وإيلينـا كريدتـير مـن جامعـة نيويـورك، وفرانـك ريمـان مـن كليـة كنيـدي لشـؤون 

الحكم، جامعة هارفارد؛ وميغان هيرست من جامعة كويتر لاند؛ ومايكل فاغياس من جامعة لايدن. 
A/CN.4/506 و Corr.1 و Add.1 (2000)؛ A/CN.4/514 و Corr.1 (2001)؛ A/CN.4/523 و Add.1 (2002)؛  (١)

 .Add.1 (2003) و A/CN.4/530

A/CN.4/523، الفقرة ١٦.  (٢)
ـــون، الملحــق رقــم ١٠ (A/57/10)، الفقــرات  الوثائــــق الرسميــــــة للجمعيــــــة العامـة، الـدورة السـابعة والخمس (٣)

 .١١٨-١٤٩
المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦.  (٤)
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الأمم المتحدة والحمايـة الدبلوماسـية الـتي توفرهـا دولـة واحتمـال وجـود تنـافس بـين مطالبـات 
الحماية(٥). 

وفي تقريـر لجنـــة القــانون الــدولي عــن دورتهــا الخامســة والخمســين المعقــودة في عــام  - ٣
٢٠٠٣، طلبت اللجنة من اللجنة السادسـة للجمعيـة العامـة إبـداء تعليقـات بشـأن حمايـة دولـة 
العلـم لأفـراد طـاقم السـفينة والحمايـة الدبلوماسـية الـتي توفرهـا الـدول للرعايـا الذيـن توظفـــهم 
منظمة حكومية دولية، وأن تبدي رأيها بخصوص مـا إذا كـانت هنـاك أيـة مسـائل أخـرى غـير 
المسـائل الـتي سـبق أن تناولتـها اللجنـة والـتي لا يـزال يتعـــين علــى اللجنــة أن تبحثــها في إطــار 
ـــدى معظــم المتكلمــين في هــذه المواضيــع في اللجنــة  موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية(٦). وقـد أب
ـــتي توفرهــا  السادسـة اعتراضـهم أو عـدم اكتراثـهم بشـأن إدراج مسـألة الحمايـة الدبلوماسـية ال
دولة العلم لأفراد طاقم السفينة والحماية الدبلوماسية التي توفرها الدول للرعايا الذيـن توظفـهم 
منظمة حكومية دولية. ومع ذلك، فقد كان هنـاك اهتمـام كـاف بهـذه المواضيـع يـبرر إيلاءهـا 
المزيد من النظـر مـن جـانب اللجنـة. وباسـتثناء دولتـين أعربـت إحداهمـا عـن الاهتمـام بـإدراج 
أحكـام بشـأن تفويـض حـق الحمايـة الدبلوماسـية (الجمهوريــة التشــيكية)(٧) وأبــدت الأخــرى 
اهتماما بمسألة حماية الأشـخاص في إقليـم تسـيطر عليـه أو تحتلـه دولـة أخـرى أو تديـره منظمـة 
دوليـة (البرتغـال)(٨) لم يُطلـب نظـر اللجنـة في أي مســـائل إضافيــة في إطــار موضــوع الحمايــة 
الدبلوماسية. بل على العكس، أعربت وفود كثـيرة عـن رأيـها بـأن كافـة المواضيـع الـتي تتصـل 
ـــد تم تناولهــا وأن علــى اللجنــة أن تختتــم دراســتها لهــذا  تقليديـا بمجـال الحمايـة الدبلوماسـية ق
ـــأكيد في غضــون الســنوات الثــلاث المتبقيــة مــن فــترة  الموضـوع في أقـرب وقـت ممكـن، وبالت

السنوات الخمس الحالية. وأعرب أعضاء في اللجنة أيضا عن آراء مماثلة. 
ـــه أو تحتلــه  وسـيتناول هـذا التقريـر أولا مسـألة حمايـة الأشـخاص في إقليـم تسـيطر علي - ٤
دولة أو تديره منظمة حكومية دولية، ومسألة تفويض أو نقل حق الحماية الدبلوماسـية، والـتي 
يرى المقرر الخاص عدم وجوب إدراجها في مشاريع المواد الحاليـة. ثم يقـدم التقريـر مقترحـات 
بشأن موضوع تنافس مطالبات الحمايـة لفـرد مـن قِبَـل منظمـة دوليـة ومـن قِبَـل دولـة، وحمايـة 

دولة العلم لطاقم السفينة. 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ١٤٥.  (٥)

المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/58/10)، الفقرتان ٢٨ و ٢٩.  (٦)
A/C.6/58/SR.17، الفقرة ٤٨.  (٧)
A/C.6/58/SR.18، الفقرة ٣.  (٨)
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الحماية التي توفرها دولة أو منظمة دولية تدير الإقليم  ألف -
نظـرت اللجنـــة بإمعــان في دورتهــا الرابعــة والخمســين المعقــودة في عــام ٢٠٠٢(٩) في  - ٥
مسألة ما إذا كانت مشاريع المواد الحالية ينبغي أن تتضمن مسألة حمايـة أشـخاص إقليـم تديـره 
أو تسيطر عليه أو تحتله دولة أخرى أو منظمة دولية. ولم يكـن هنـاك تـأييد لإدراج هـذا الحـق 
في حالة الاحتلال العسكري حيث أن ذلك يدخل ضمن اختصاص القانون الإنسـاني الـدولي، 
وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحمايـة المدنيـين لعـام ١٩٤٩ والـبروتوكول 
الإضافي الثاني لتلك الاتفاقية لعام ١٩٧٧(١٠). وعلـى الرغـم مـن أنـه كـان هنـاك بعـض التـأييد 
داخـل اللجنـة للنظـر في مسـألة حمايـة المنظمـة الدوليـة للأشـخاص المقيمـــين في إقليــم تديــره أو 
تسيطر عليه، كان غالبية أعضـاء اللجنـة يـرون ”أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل تنـاول القضيـة في 

سياق مسؤولية المنظمات الدولية(١١)“. 
وليست مسألة الحماية الدبلوماسية للأشـخاص المقيمـين في إقليـم يخضـع لحمايـة دولـة  - ٦
لا تمـارس السـيادة علـى ذلـك الإقليـم مسـألة ليـس لهـا سـابقة في القـانون الـدولي. فالأشـــخاص 
المقيمـون في ”محميـات“(١٢) أو بلـدان خاضعـــة للانتــداب(١٣) أو أقــاليم خاضعــة للوصايــة(١٤) 
أحيانــا مــا تشــملهم الدولــة القائمــة بــالإدارة بحمايتــها الدبلوماســية ولكــن هــــذه الممارســـة 
محدودة(١٥)، رهنا بالعلاقة التعاهدية أو المؤسسية بين الدولة القائمـة بـالإدارة والدولـة الخاضعـة 

 __________
ـــون، الملحــق رقــم ١٠ (A/57/10)، الفقــرات  الوثائـــــق الرسميـــــة للجمعيــــــة العامـة، الـدورة السـابعة والخمس (٩)

 .١٣٣-١٣٦
هناك حجية للرأي القائل بأن الطرف المحارب القائم بـالاحتلال ليـس ملزمـا بمنـح الحمايـة الدبلوماسـية لمواطـني  (١٠)
الإقليم المحتل: قضية التعويض (ألمانيا) (١٩٥٩) ILR, P. 648 28؛ قضية الاحتجاز الوطني السلوفاكي (١٩٧٠) 

 .70 ILR, p. 691

الوثائــــق الرسميــــة للجمعيـــــة العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفقرة ١٤٨.  (١١)
 R.Jennings and Watts (eds.), Oppenheim's International Law, vol. 1, 9th ed. (1992), pp. 266-274 (especially (١٢)

 .at p. 270.

المرجع نفسه، الصفحات ٢٩٨-٣٠٠.  (١٣)
المرجع نفسه، الصفحات ٣١٦-٣١٨.  (١٤)

National Bank of Egypt v. Austro-Hungarian Bank (1923-1924) 2 Annual Digest and Reports of Public In- (١٥)
  ternational Law Cases, No. 10, Falla-Nataf v. Germany 4 (1927-1928) Ibid. No.24, Parounak and Bedros

 Paronakion v. Turkish Government (1929-1930) 5 Ibid. No. 11, G Schwarzenberger, International Law vol.

 . I (International Courts), 3rd ed. (1957) pp. 378-381
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لـلإدارة وترجـع، علـى أي حـال، إلى موافقـة الدولـة الـتي سـتُمارس ضدهـــا هــذه الحمايــة(١٦). 
وربما كانت هناك سابقة لحماية الأشخاص المقيمين في إقليم تديـره منظمـة أو وكالـة دوليـة - 
أو يزعم بأنه يدار على هذا النحو(١٧). ولكنه، مع ذلك، ستتوقف طبيعة ونطـاق هـذه الحمايـة 
على الترتيب المؤسسي المبرم بين الإقليم الخاضع للإدارة والدولــة القائمـة بـالإدارة ودول ثالثـة. 
ــبرير  ومـن ثم فليـس هنـاك دليـل، أو يوجـد دليـل لا يُذكـر، علـى وجـود ممارسـة عامـة كافيـة لت
ـــة  التدويـن أو التطويـر التدريجـي. وعلـى أي حـال، فإننـا نواجـه هنـا شـكلا مـن أشـكال الحماي
الوظيفية(١٨) من النوع المعترف بـه في قضيـة التعويـض عـن الأضـرار(١٩) والـذي قـررت اللجنـة 

أنه لا يدخل في نطاق الدراسة الحالية بشأن الحماية الدبلوماسية. 
تفويض حق الحماية الدبلوماسية ونقل المطالبات  باء -

هناك فرق واضح بين تفويض حق الحمايـة الدبلوماسـية ونقـل المطالبـات. ففـي الحالـة  - ٧
الأولى تفوض دولة (أو مجموعة دول) حقها في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية بالنيابـة عـن أحـد 
مواطني دولة أخرى. وفي الحالة الأخيرة، ينقل الشخص المضـرور، مـن ناحيـة أخـرى، مطالبتـه 

الناشئة عن الضرر إلى شخص آخر، قد يكون، أو لا يكون، من مواطني الدولة ذاتها. 
ـــاق دولي الحــق في حمايــة مواطنيــها في الخــارج  ويجـوز للدولـة أن تفـوض بموجـب اتف - ٨
لدولـة أخـرى(٢٠). ويجـوز إبـرام هـذا الاتفـاق عندمـا لا يكـون للدولـة تمثيـل دبلوماسـي في بلــد 
أجنبي يقيم فيه كثير من مواطنيها(٢١)؛ أو عندما تكون دولة ما خاضعـة لنظـام ”الحمايـة“ مـن 

 __________
شوارزنبرجر، المرجع السابق، الصفحات ٢٧٨-٣٨١ و ٥٩٢-٥٩٥.  (١٦)

أصدر مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، الذي أنشأته الجمعية العامة في عام ١٩٦٧ بقرارها ٢٢٤٨ (دإ-٥) المؤرخ  (١٧)
١٩ أيار/مايو ١٩٦٧، وثائق سفر وهوية للناميبيين بينما كانت جنوب أفريقيا لا تزال تحتل ناميبيا. (انظر ج. 
ـــك أن  ف. أنغـرز، ”إصـدار وثـائق سـفر وهويـة الأمـم المتحـدة للنـاميبيين“، (A.J.I.L.571 65 (1971)) ولا ش
المجلس قد رأى أن إصدار هذه الوثيقة ينطوي على نوع من حق الحماية. غير أن الكاتب لا علم له بأي حالـة 
 P. Daillier, A. Pellet (eds.), Nguyen Quoc Dinh, Droit  international مُنحت فيها هذه الحماية. انظر أيضا

 .public 7th ed (2002), p. 613 (para 394)

شوارزنبرجر، المرجع الوارد في الحاشية ١٥ أعلاه، ص ٥٩٣.  (١٨)
 .1949 I.C.J. Reports, p. 174 (١٩)

 .Oppenheim’s International Law, supra note 12, p. 936 (٢٠)
يستشهد أوبنهايم بحالة حماية مواطني ساموا الغربية بموجب أحكام معاهدة صداقة لعام ١٩٦٢: المرجع نفسـه،  (٢١)

الحاشية ٢. 
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ــة  جـانب دولـة أخـرى(٢٢)؛ أو في أعقـاب انـدلاع أعمـال قتـال فتعـهد دولـة محاربـة عـادة بحماي
مواطنيها في دولة العدو إلى دولة محايدة(٢٣). وأفضل مثال معروف لهذا التفويـض لحـق الحمايـة 
الدبلوماسـية في الوقـــت الحــاضر يمكــن الرجــوع إليــه في المــادة ٨ جيــم مــن معــاهدة الاتحــاد 

الأوروبي (معاهدة ماستريخت)، التي تنص على أنه: 
”يحق لكل مواطن في الاتحاد، في إقليم بلد ثالث لا يكون للدولة العضــو الـتي 
هو من رعاياها تمثيل لديه، أن يتمتـع بحمايـة السـلطات الدبلوماسـية أو القنصليـة لأي 
دولة عضو بنفـس الشـروط المطبقـة علـى رعايـا تلـك الدولـة. وتضـع الـدول الأعضـاء 
ــذه  القواعـد اللازمـة فيمـا بينـها وتبـدأ في إجـراء المفاوضـات الدوليـة اللازمـة لكفالـة ه

الحماية“(٢٤). 
وليس واضحا ما إذا كان هـذا الحكـم، أو أي ترتيبـات أخـرى مـن هـذا النـوع، ينطـوي علـى 
حماية دبلوماسية بمفهوم هذا المصطلح في مشاريع المواد الحالية، أي بمعنى إجـراء تتخـذه الدولـة 
بحكم حقها الناشئ عن ضرر وقع علـى مواطـن لهـا نتيجـة فعـل غـير مشـروع دوليـا قـامت بـه 
دولة أخرى(٢٥) أو إجراء قنصلي فقط بمعنى مساعدة فورية مقدمة لمواطـن في شـدة(٢٦). وعلـى 
أي حال، فإنه من الصعب الإيحاء بأن الدولـة الثالثـة الـتي لم توافـق علـى ممارسـة دولـة أوروبيـة 
للحمايـة الدبلوماسـية لشـــخص مضــرور ليــس مــن رعاياهــا يمكــن إلزامــها بموجــب القــانون 
بـالاعتراف بحـق تلـك الدولـة في حمايـة شـخص مـن غـير رعاياهـا. فمـا تؤســـس عليــه الحمايــة 
الدبلوماسية في النهاية هو رباط الجنسية بين الدولة الحامية والفرد(٢٧). وقد أوضحـت ضـرورة 
موافقة الدول غير الأوروبية على النظام المقـترح في المـادة ٨ جيـم في المـادة ذاتهـا حيـث تطلـب 

 __________
انظر الحاشيتين ١٢ و ١٥ أعلاه.  (٢٢)

 .I. Detter de Lupis, the Law of War (1987), p. 322 انظر (٢٣)
يوجـد هـذا النـص في المـادة ٢٠ مـن النسـخة الموحـدة للمعـاهدة المنشـئة للجماعـة الأوروبيـة. انظـر علـى وجــه  (٢٤)
Torstenstein Stein, "Interim Report of Diplomatic Protection under the Euro- ،العموم فيما يتعلق بهذا الحكم
 pean Union Treaty" International Law Association, Report of the Seventieth Conference (New Delhi,

 .2002), p. 277

المادة ١ من مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة، انظر المرجع الوارد في الحاشية ٣ أعلاه، الفقرة ٢٨٠.  (٢٥)
Stein، المرجع الوارد في الحاشية ٢٤ أعلاه، خصوصا الصفحتين ٢٧٨ و ٢٨٩.  (٢٦)

Panevezys-Satdu- انظر المادة ٢ من مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة، الحاشية ٣ أعلاه، الفقرة ٢٨٠؛ قضية (٢٧)
 .tiskis Case, P.C.I.J Reports, Series A/B, No. 76, p. 16
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إجـراء مفاوضـات دوليـة ”لكفالـة هـذه الحمايـة“(٢٨) وذلـك يتفـق مـع اتفاقيـة فيينـا للعلاقـــات 
الدبلوماسية لعام ١٩٦١، التي تنص على أنه إذا ما قطعت العلاقات الدبلوماسـية بـين دولتـين، 
أو إذا مـا جـرى اسـتدعاء بعثـة مـا بصفـة دائمـة أو مؤقتـة، فإنـه يجـوز للدولـة الموفـدة أن تعــهد 

بحماية … رعاياها إلى دولة ثالثة مقبولة لدى الدولة المستقبلة (٢٩). 
وليسـت هنـاك قواعـد عامـة بشـأن موضـوع تفويـض الحمايـة الدبلوماسـية. إذ يتوقــف  - ٩
كل شيء على طبيعة العلاقة التعاهدية أو المؤسسية بين الدولة المفوضة، والدولة المفـوض إليـها 
والدولة الثالثة التي تقدم ضدها المطالبـة بالحمايـات الدبلوماسـية. ويؤكـد هـذا العـامل، مقرونـا 

بممارسة الدول المحدودة في هذا الموضوع، أن هذا الموضوع ليس جاهزا بعد للتدوين. 
وقد تنشأ مسألة نقل مطالبة بحماية دبلوماسية من شخص إلى آخر في حـالات مختلفـة  - ١٠
قد يكون من أكثرها شـيوعا الخلافـة في حالـة الوفـاة وحوالـة الحـق والحلـول في حالـة التـأمين. 
وفي هذه الحالات تنطبق قاعدة استمرار الجنسـية، الـواردة في المـادة ٤ مـن مشـاريع المـواد(٣٠). 
وذلك معناه أنه ما دامت المطالبة تخص بصفة مستمرة أحد مواطـني الدولـة المطالبـة منـذ وقـت 
وقوع الضرر حتى تقديم المطالبة، فإن تغيير ملكية المطالبة لن يؤثر علــى حـق الدولـة المطالبـة في 

ممارسة الحماية الدبلوماسية. وبالتالي فإن المطالبة ترفض: 
إذا ما نقلت المطالبة من مواطن إلى غـير مواطـن للدولـة المطالبـة خـلال الفـترة  (أ)

الحرجة(٣١)، أي إذا رفعت ”الجنسية“ عن المطالبة؛ 
إذا لم تنقل المطالبة من غير المواطـن إلى مواطـن للدولـة المطالبـة إلا بعـد وقـت  (ب)

وقوع الضرر(٣٢)؛ أي إذا ما أضفيت ”الجنسية“ على المطالبة. 
 __________

انظــر Stein، المرجــع الــوارد في الفقــرة ٢٤ أعــلاه، الصفحــات ٢٨٠-٢٨١ و ٢٨٤ و ٢٨٧. انظــــر أيضـــا  (٢٨)
 .E.M.Borchard , The Diplomatic Protection of  Citizens Abroad (1919), p. 472

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ٥٠٠، ص ٩٥، المادة ٤٥ (ج)؛ انظر أيضا المادة ٤٦.  (٢٩)
   Oppenheim’s Internationallaw, supra note 12, p. 514; I. Brownlie, Principles of Public International Law, (٣٠)
 6th ed. (2003), pp. 461-463; D. P. O’Connell, International Law, 2nd ed. (1970), vol. 2, pp. 1049-1051. See

 also the resolution of the Institute of International Law at its 1965 session in Warsaw: Annuaire de l’Institut

de Droit International 1965, vol. 2, p. 210 وتقول المادة ٢ من القرار المتعلق ”بالصفة الوطنية للمطالبة المقدمة 

من الدولة عن الضرر الذي لحق بشخص أصلي:  ”عندما يكون المستفيد من المطالبة الدوليـة شـخص بخـلاف 
الفرد الذي وقع عليه الضرر أصلا، يجوز للدولـة الـتي قدمـت لهـا المطالبـة أن ترفضـها، وغـير مسـموح بهـا أمـام 
المحكمة التي تنظر فيها، ما لم تتخذ الصفة الوطنية للدولة المطالبة، سواء من تاريخ وقوع الضرر أو تاريخ تقديم 

المطالبة“. 
Borchard، المرجع الوارد في الحاشية ٢٨ أعلاه، ص ٦٣٧.  (٣١)

 .26 ILR p.345 (١٩٥٨) مطالبة دوبزي (٣٢)
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وثمة سند كاف للاقتراح القائل بأنه إذا توفي الشخص الذي تقدم بالنيابـة عنـه مطالبـة  - ١١
دبلوماسية، فلا يمكن متابعة المطالبة بالشـكل السـليم إلا إذا كـان وريثـه أو الموصـى لـه بوصيـة 
يحمل نفس جنسية المتوفي(٣٣). وينسحب نفس المبدأ على التنازل عن المطالبـات(٣٤). فطبقـا لمـا 

يقوله براونلي(٣٤): 
”إذا حدث أثناء الفترة الحاسمة أن تم التنازل عن المطالبة إلى شخص مـن غـير 
مواطـني الدولـة المطالبـة، أو قـام هـــذا الشــخص بالتنــازل، يتعــين أن ترفــض المطالبــة. 

إلا أن التنازل لا يكون له تأثير على المطالبة إذا روعي مبدأ الاستمرارية“(٣٥). 
والحلول هو الآلية القانونية التي تتيح للمؤمن أن يتولى مسؤولية حقوق المؤمن عليه  - ١٢
ويتقدم بمطالبة قانونية عن الضرر الذي لحق به. وما أن يدفع المؤمن للمؤمن عليه، فإنه يحل 
محل الشخص الذي وقع عليه الضرر أصلا. ولا يحق للمؤمن عليه أن يقدم مطالبات عن 

الضرر الذي لحق به بالأصالة عن نفسه ما دام قد حصل على التعويض من المؤمن(٣٦). وفي 
حالات الحلول بالنسبة للتأمين لا يراعى مبدأ استمرارية الجنسية إلا عندما يكون كل من 
المؤمن والمؤمن عليه من مواطني الدولة المطالبة(٣٧). ولا تستطيع الدولة المطالبة أن تتدخل 

نيابة عن أجانب مؤمنين حتى لو كان المؤمن عليه من مواطنيها(٣٨). وعلى العكس لا يجوز 
لدولة أن تتقدم بمطالبة نيابة عن شركة تأمين تحمل جنسيتها أمنت على أملاك أجنبية لأن 
المطالبـــة لم تكـن تخص مواطنا من مواطنيها وقت وقوع الضرر. وبالرغم من وجود بضع 

 __________
مطالبة ستيفينسون (١٩٠٣) UNRIAA p.385 9، مطالبــة جليـدل (١٩٢٩) UNRIAA, p.44 5، مطالبـة فـلاك  (٣٣)
(١٩٢٩)، المرجــع نفســه، ص ٦١؛ مطالبــة ايسشــوزير (١٩٣١)، المرجــع نفســــه ص ٢٠، مطالبـــة كريـــن 
 ،21 ILR, p.156 (١٩٥٤) 21، مطالبة بوجوفتش ILR, p.161 (١٩٥٤) 20؛ مطالبة بيرل ILR, p.233 (١٩٥٣)
مطالبة مصرف هانوفر (١٩٥٨) ILR, p. 334 26، مطالبـة فريـدي (١٩٥٨ - ثانيـا) ILR, p.352 26، مطالبـة 

 .30 ILR, P.215 (١٩٥٩) روشوارجر
مطالبة بيرل (١٩٥٤) ILR, p. 161 21؛ مطالبـة دوبـوزي (١٩٥٨ – ثانيـا)  ILR, P.345 26، مطالبـة فيرسـت  (٣٤)

ناشينوال سيتي بانك، المرجع نفسه، ص ٣٢٣، مطالبة بنك ياتافيان ناشينوال، المرجع نفسه ص ٣٤٦. 
المرجع الوارد في الحاشية ٣٠ أعلاه، ص ٤٦٢.  (٣٥)

 .M. Whiteman, Damages in International Law (1943), p. 1320 (٣٦)
,The Home Insurance Company (U.S.A.) v. United Mexican States مجموعة الأمم المتحدة لقـرارات التحكيـم،  (٣٧)
ص ٤٨. إلا أنه يوجد سند للرأي القائل بأن المؤمن لديه يجب أن يتحمـل مخـاطر السياسـات المتوقعـة، ومـن ثم 
 Eagle Star and British Dominions Insurance Co. Ltd. and Excess Insurance Co. Ltd. :لا يستحق الحماية

5 ,(1931) (GB v. Mexico)، مجموعة الأمم المتحدة لقرارات التحكيم، صفحات ١٣٩-١٤٢. 

 .Hackworth, Digest of International Law (1942), vol. 5, p. 810 الحاشية ٣٠ أعلاه ص ١٠٥١؛ ،O’Connell (٣٨)



1004-26014

A/CN.4/538

قضايا قبلت فيها مطالبـات المؤمنـين بخصـوص أمـلاك أجنبيـة(٣٩)، إلا أن ذلـك يبـدو أنـه قـد تم 
على أساس الإنصاف. وعلى أي حال، فـإن هـذه القضايـا لا تعـد دليـلا كافيـا علـى الاسـتثناء 

من قاعدة استمرارية الجنسية بحيث تشكل قاعدة استثنائية. 
ولما كان نقل المطالبات يخضع لقاعدة استمرارية الجنسية، فـلا حاجـة مـن ثم للنظـر في  - ١٣

مزيد من التقنين لهذا الموضوع. 
 

الحماية التي توفرها منظمة دولية والحماية الدبلوماسية  جيم -
مقدمة  - ١

ـــة لوكيــل عــن هــذه  طرحـت العلاقـة بـين الحمايـة الـتي تكفلـها منظمـة حكوميـة دولي - ١٤
المنظمـة (وتوصـف أحيانـا بأنهـــا حمايــة وظيفيــة) والحمايــة الدبلوماســية في مناســبات عــدة في 
مناقشات اللجنة المتعلقة بموضوع الحماية الدبلوماسية. والمسـألة الـتي يتعـين معالجتـها الآن هـي 
ما إذا كانت هـذه العلاقـة ينبغـي تناولهـا في مشـاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية، وإذا 
كان الأمر كذلك فبأي كيفية يجري تناولهـا. ويـرد أدنـاه عـدد مـن المـواد المقترحـة لكـي تنظـر 
فيـها اللجنـة، الـتي تسـعى لأن تغطـى جميـع المسـائل الناشـئة عـن هـذه العلاقـة. وقـد يكـون مــن 
الصحيح أن الشروط التحوطية مـن النـوع المقـترح في المـادتين ٢٣ و ٢٤ غـير ضروريـة. ومـن 
ناحية أخرى، ربما كان من الضروري وجود نص مثل ذلك المقترح في المادة ٢٥ لكـي يتسـنى 

معرفة العلاقة بين الحماية التي توفرها منظمة دولية والحماية الدبلوماسية. 
 

الجزء الرابع 
الحماية التي توفرها منظمة دولية والحماية الدبلوماسية 

 
المادة ٢٣ 

لا تشكل هذه المواد مساسا بحـق المنظمـة الدوليـة في ممارسـة الحمايـة فيمـا 
يتعلــق بوكيــل وقع عليه ضرر نـاتج عـن فعـــل غـير مشـروع دوليـــا مـن جانـــب 

دولة ما. 
 

المادة ٢٤ 
لا تشـكل هـذه المـواد مساسـا بحـق الدولـة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماســية 

ضد منظمة دولية. 
 __________

 M. Whiteman, :انظر القضايا المتعلقة بالسفن: كالديرا وسيركاسيان وميكـانيك الـتي ورد شـرحها في كتـاب (٣٩)
 .Damages in International Law (1943), pp. 1320-1328
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المادة ٢٥ 
لا تشكل هذه المواد مساسا بحق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية فيمـا يتعلـق 
بمواطـن مـن مواطنيـها يعتـبر أيضـا وكيـلا عـن منظمـة دوليـة [عندمـا تكـــون هــذه 
المنظمـة غـير قـادرة أو غـير مسـتعدة لممارسـة الحمايـــة الوظيفيــة فيمــا يتعلــق بهــذا 

الشخص]. 
٢ - المادة ٢٣ 

لا تشـكل هـذه المـواد مساسـا بحـق المنظمـة الدوليـة في ممارسـة الحمايـة فيمـا يتعلــق 
بوكيل وقع عليه ضرر ناتج عن فعل غير مشروع دوليا من جانب دولة ما.   

في فتوى عام ١٩٤٩ المتعلقة بالتعويض عن الأضرار(٤٠)، رأت محكمـة العـدل الدوليـة  - ١٥
أن الأمـم المتحـدة ”شـخصية دوليـة“، ممـا يعـني ”أنهـا خاضعـة للقـانون الـدولي، وجديـرة بـــأن 
يكـون لهـا حقـوق وواجبـات دوليـة، ولديـها سـلطة الحفـاظ علـى حقوقـها عـــن طريــق التقــدم 

بمطالبات دولية“(٤١). وقد خلصت المحكمة إلى أنه: 
”لكي يؤدي الوكيل واجباته على نحو مـرض، فـلا بـد أن يشـعر بـأن المنظمـة تضمـن 
حمايته، وأنه يمكن أن يعول عليها. ومن الضـروري للغايـة، لضمـان اسـتقلال العميـل، 
ـــل لأن يعــول في أدائــه  وبالتـالي، اسـتقلال المنظمـة ذاتهـا في عملـها، أن لا يحتـاج العمي
لواجباته على أي حماية أخرى غير حماية المنظمـة (مـا عـدا الحمايـة المباشـرة والسـريعة 
الواجبة على نحو أكبر من الدولة الـتي يوجـد داخـل إقليمـها بطبيعـة الحـال) ولا ينبغـي 
له، على الأخص أن يعول على حماية الدولة التي ينتمي إليها. فإذا كـان سـيعول علـى 
حماية تلك الدولة، فقد يمس ذلك باستقلاله، الأمر الذي يتعارض مع المادة ١٠٠ مـن 
الميثاق. وأخيرا، فإنه من الضروري للغاية - سواء كـان العميـل ينتمـي إلى دولـة قويـة 
ــــة، أو إلى جدولـــة  أم ضعيفــة، أو دولــة أكــثر أو أقــل تــأثرا بتعقيــدات الحيــاة الدولي
تتعاطف أو لا تتعاطف مع مهمة العميـل - أن يـدرك أنـه يتمتـع بحمايـة المنظمـة لـدى 
ـــه عندمــا يكــون العميــل  أدائـه لواجباتـه. بـل إن هـذا الضمـان يكـون أكـثر ضـرورة ل
بلا جنسية. ولدى بحث خصائص الوظائف المخولـة للمنظمـة وطبيعـة المـهام الموكولـة 
لوكلائها، يتضح أن اختصـاص المنظمـة بممارسـة قـدر مـن الحمايـة الوظيفيـة لعملائـها 

ينبع من الدلالة الضرورية للميثاق(٤٢).   
واختتمت المحكمة فتواها بالقول: 

 __________
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, 1949 I. C. J. Re- (٤٠)

 .ports, p. 174

المرجع نفسه، ص ١٧٩.  (٤١)
المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٣ و ١٨٤.  (٤٢)
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”إنـه في حالـة عميـل للأمـم المتحـدة وقـع عليـه ضـرر لـدى أدائـه لواجباتـه في ظــروف 
انطوت على مسؤولية دولة عضو، فإن الأمم المتحدة من سلطتها تقـديم مطالبـة دوليـة 
ضد الحكومة المسؤولة عن الضرر بحكم القانون أو بحكـم الواقـع، بهـدف جـبر الضـرر 
المناسب فيما يتعلق بالضرر الذي وقع على الأمم المتحـدة [و] .. علـى المجـنى عليـه أو 

الأشخاص المستحقين عن طريقه(٤٣). 
ـــانون  وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة الفتــوى في قرارهــا ٣٦٥ (د-٤) المــؤرخ ١ ك - ١٦
ـــق الدلالــة  الأول/ديسـمبر ١٩٤٩، وتبعتـها المحكمـة في فتـاوى أخـرى(٤٤)، وإن كـان عـن طري
الضمنية اللازمة فقط، وكذلك تبعتـها المحكمـة الإداريـة في قضيـة جـورادو ضـد منظمـة العمـل 
الدوليـة (رقـم ١)(٤٥). وتـدل ممارسـات الأمـم المتحـدة في تـأكيد المطالبـات المتعلقـــة بوكلائــها 

الذين لحق بهم الضرر من جراء خطأ الدول أيضا على قبول فتوى المحكمة(٤٦). 
 __________

المرجع نفسه، ص ١٨٧.  (٤٣)
الفتوى المتعلقة بانطباق المادة الرابعة، الفرع ٢٢ من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتهـا، تقـارير محكمـة  (٤٤)
العدل الدولية I. C. J. Reports, p. 178, at pp. 195-196 1989، الفتوى المتعلقة بالخلاف المتصل بحصانة أي مقـرر 
خاص للجنة حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية، I. C. J. Reports, p. 62 1999 وخاصة الفقـرات ٥٠-٥١ 

و ٦٣-٦٤. 
 .(1970) 40 ILR, pp. 296, 301 (٤٥)

 A/1347 (1950) :انظــر تقاريــر الأمين العام عن التعويض عن الأضرار التي تقع أثناء الخدمة لدى الأمم المتحدة (٤٦)
 A/1287 وانظر أيضـا تقـارير الأمـين العـام السـنوية عـن أعمـال المنظمـة ،A/2180 (1952) و ،A/1851 (1951) و
(1950)، الصفحتـان ١٢٤ و ١٢٥؛ A/1844 (1951)، الصفحتـان ١٨٨-١٨٩؛ A/2141 (1952)، الصفحتــان 

١٦٠ و ١٦١؛ A/2404 (1953)، الصفحتــان ١٤٤ و ١٤٥؛ A/2663 (1954)، الصفحتـــان ١٠١ و ١٠٢، 
A/2911 (1955)، ص ١٠٩؛ ”ممارسات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذريـة 

فيما يتعلق بمركزهـا وامتيازاتهـا وحصاناتهـا: دراسـة أعدتهـا الأمانـة العامـة“. حوليـة لجنـة القـانون الـدولي لعـام 
F. Seyersted, “United Nations Forces: Some Legal Prob- ١٩٦٧ (الجزء الثاني)، الصفحتان ٢١٨ و ٢١٩؛
 lems” (1961) 27 BYIL 351, at pp. 424-426; D. W. Bowett, United Nations Forces (1964), p. 243; annual

 reports of the Director of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near

 East: 1 July 1955-30 June 1956, A/3212, annex G, para. 17; 1 July 1956-30 June 1957, A/3686, annex H,

 para. 8; 1 July 1957-30 June 1958, A/3931, annex H, para. 5; 1 July 1958-30 June 1959, A/4213, annex H,

 para. 7; I. Brownlie, supra note 30, pp. 654-655; “Financing of the United Nations peacekeeping forces in

the Middle East: United Nations Interim Force in Lebanon”, A/51/725/Add.1, 11 June 1997, para. 8; Gen-

eral Assembly resolution 51/233, 25 June 1997, para. 8; see also the following General Assembly resolu-

 tions urging Israel to comply: 52/337 (1998); 53/227 (1999); 54/267 (2000); 55/180 A (2000); 55/180 B

A (2001); 56/214 B (2002); 57/325 (2003) 56/214 ;(2001). الصفحتـان ٦٥٤ و ٦٥٥؛ تمويـل قـوات الأمـم 

 ،A/51/725/Add.1 المتحـــدة لحفـــظ الســـلام في الشـــرق الأوســـط: قـــوة الأمـــم المتحـــــدة المؤقتــــة في لبنــــان
ـــؤرخ ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٧،  ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، الفقـرة ٨، قـرارا الجمعيـة العامـة ٢٣٣/٥١ الم
الفقـرة ٨. انظـر أيضـا قـرارات الجمعيـة العامـة التاليـة الـتي تحـث إسـرائيل علـى الامتثـــال: ٣٣٧/٥٢ (١٩٩٨) 
و ٢٢٧/٥٣ (١٩٩٩)، ٢٦٧/٥٤ (٢٠٠٠) و ١٨٠/٥٥ ألــــــــف (٢٠٠٠) و ١٨٠/٥٥ بـــــــــاء (٢٠٠١) 

و ٢١٤/٥٦ ألف (٢٠٠١) و ٢١٤/٥٦ باء (٢٠٠٢) و ٣٢٥/٥٧ (٢٠٠٣). 
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ـــابه الموجــودة بــين الحمايــة الوظيفيــة والحمايــة الدبلوماســية، هنــاك  رغـم أوجـه التش - ١٧
أيضـا أوجـــه تبــاين هامــة بينــهما. فالحمايــة الدبلوماســية آليــة معــدة لضمــان التعويــض عــن 
ــــة معينـــة، انطلاقـــا مـــن المبـــدأ القـــائل بـــأن الضـــرر اللاحـــق  ضــرر لحــق بــأحد رعايــا دول
بالرعية هــو بمثابـة ضـرر لحـق بالدولـة نفسـها. أمـا الحمايـة الوظيفيـة فـهي وسـيلة لتعزيـز فعاليـة 
ـــة معينــة لوظيفتــها بواســطة ضمــان احــترام وكلائــها. وقــد جعلــت أوجــه  أداء منظمـة دولي
التبـاين هـذه كـلا مـن اللجنـــة(٤٧) واللجنــة السادســة(٤٨) تســتنتجان أن مســألة حمايــة منظمــة 
ـــــة  دوليـــة لوكيلـــها ليـــس مـــن المناســـب إدراجـــها في مجموعـــة مـــن مشـــاريع المـــواد المتعلق
بالحمايـــــة الدبلوماســـــية. وهنـــــاك العديـــــد مـــــن الأســـــئلة المعلقـــــــة المتصلــــــة بالحمايــــــة 
الوظيفيــة، وربمــا كــان أهمــها الأســئلة التاليــة: مــن هــم وكـــلاء المنظمـــة الدوليـــة المؤهلـــون 
للاسـتفادة مـن الحمايـة الدبلوماسـية(٤٩)؟ مـا هـي المنظمـات الدوليـــة الــتي تنطبــق عليــها؟ هــل 
ـــل تســري  تنطبـق علـى الأمـم المتحـدة فقـط أم علـى جميـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة(٥٠)؟ ه
علـى الأضـرار اللاحقـة فقـط خـلال الاضطـلاع بالمـــهام الرسميــة(٥١)؟ هــل يقــع علــى المنظمــة 
الدوليـة الـتزام بحمايـة وكلائـها(٥٢)؟ هـل ينبغـي للوكيـل المتضـــرر أن يســتنفد أولا جميــع ســبل 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ٣ أعلاه، الفقرتان ١٢٢ و ١٤٥.  (٤٧)

أشار إلى ذلك بوضوح المتكلمون خلال مناقشة اللجنة السادسة لتقريـر لجنـة القـانون الـدولي في سـنتي ٢٠٠٢  (٤٨)
و ٢٠٠٣. 

انظر الرأي المستقل الذي أبداه القاضي آزيفيدو في فتواه بشأن ”التعويض عن الأضرار“، الحاشــية ٤٠ أعـلاه،  (٤٩)
 M.J.L. Hardy “Claims by international organizations in respect of injuries to الصفحات ١٩٣-١٩٥، و

 their agents” (1962) 37 BYIL 516، الصفحتان ٥٢٢-٥٢٣. 

براونلـي، الحاشـية ٣٠ أعـــلاه، الصفحتــان ٦٥٤ و ٦٥٥. انظــر أيضــا الآراء المخالفــة للقــاضيين هــاكوورث  (٥٠)
وبـدوي باشـا في قضيـة ”التعويـض عـن الأضـــرار“ المرجــع الــوارد في الحاشــية ٤٠ أعــلاه، الصفحتــان ٢٠٠ 
 P. Pescatore “Les Relations extérieures des communautés européennes: contribution à و ٢١٠ على التوالي؛
la doctrine de la personnalité des organisations internationales”(1961 II) 103 Recueil des Cours 9, at 218-

 219; H.G. Schermers and N.M. Blokker, International Institutional Law, 3rd ed. (2003) p. 1184 (para.

 .1857)

هاردي، المرجع الوارد في الحاشية ٤٩ أعلاه، الصفحتان ٥٢١ و ٥٢٣.  (٥١)
خورادو ضد منظمة العمل الدولية، المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، ص ٣٠١، بيسكاتور، المرجـع الـوارد  (٥٢)
 The Law Governing Employment  in International ،في الحاشية ٥٠ أعلاه، ص ٢١٨؛ م. أكيهــــــــورست

Organizations (1967)، الصفحتان ٩٩ و ١٠٠. 
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الانتصاف المحلية(٥٣)؟ هـل يمكـن ممارسـة الحمايـة الوظيفيـة ضـد دولـة الجنسـية بالنسـبة للوكيـل 
المتضرر(٥٤)؟ 

إن حماية منظمة دولية لأحد وكلائها أمـر مختلـف جوهريـا عـن الحمايـة الدبلوماسـية.  - ١٨
وفضلا عن ذلك، هنـاك العديـد مـن الأمـور غـير اليقينيـة فيمـا يتعلـق بهـذا الشـكل مـن الحمايـة 
حتى أنه يصعب تحديد أي قواعد عرفية واضحـة في هـذا الموضـوع. والسـبيل الأفضـل في هـذه 
الظروف، فيما يبدو هو اسـتبعاد الموضـوع مـن هـذه الدراسـة، والنـص صراحـة علـى ذلـك في 
شرط وقائي على غرار المادة ٢٣. وقـد ترغـب اللجنـة في التعبـير عـن رأيـها فيمـا يخـص مـدى 
ملاءمة إدراج موضوع الحماية الوظيفية في الدراسة المتعلقة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة. فمـن 
جوانــب عديــدة، يرتبــط الموضــوع بمســؤولية المنظمــات الدوليــة ارتبــاط موضــــوع الحمايـــة 
الدبلوماسـية بمسـؤولية الدولـة. ويبـدو أن ذلـك دليـل علـى أن هـــذا الموضــوع يســتحق إجــراء 

دراسة مستقلة عنه. 
المادة ٢٤  - ٣

لا تخل هذه المواد بحق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية ضد منظمة دولية 
ـــة في فتواهــا عــن ”التعويــض عــن الأضــرار“ مســألة  لم تتنـاول محكمـة العـدل الدولي - ١٩
إمكانيـة ممارسـة دولـة للحمايـة الدبلوماسـية ضـد منظمـة دوليـة نيابـة عـن أحـــد رعاياهــا، وإن 
كانت محل انشغال فرادى القضاة(٥٥). ففي عام ١٩٦٢، أشـار جـون بيـير ريـتر في كتاباتـه أن 
هذه المسألة من بـين أقـل مـا استكشـف مـن مجـالات القـانون الـدولي(٥٦). وبعـد ذلـك بـأربعين 
سنة، أشار كارل ولينـز إلى أن الملاحظة التي أبداها ريـتر ”مـا زالـت صالحـة حاليـا، حيـث أن 
ــــالج الســـوابق القضائيـــة صراحـــة جـــدوى العمـــل بمثـــل هـــذه  ممارســة الدولــة نــادرة ولم تع

الممارسة(٥٧)“. 
 __________

 A.A. Cançado Trindade, “Exhaustion of Local Remedies and the Law of International Organizations”, (٥٣)
 (1979) 57 Revue de droit internationale de sciences diplomatiques et politiques, 81 at 82-83; C. Eagleton,

“International Organization and the Law of Responsibility”, (1980 II) 76 Recueil des Cours 319 at pp. 351-

352; Hardy supra note p 526; C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International O -

ganizations (1996), pp. 440-441; C.F. Amerasinghe, Local Remedies in International Law (1990), pp. 372-

 .373.

أجابت المحكمة الدولية بالإيجاب على هذا السؤال في قضية ”التعويض عن الأضرار“ المرجع الوارد في الحاشية  (٥٤)
٤٠ أعلاه، ص ١٨٦. وللمقارنة، انظر الرأي المخالف للقاضي كريلوف، المرجع نفسه، ص ٢١٨. 

انظر، مثلا، الرأي المخالف للقاضي كريلوف: تقارير محكمة العدل الدولية لسنة ١٩٤٩، ص ٢١٩.  (٥٥)
 “La Protection diplomatique à l’égard d’une organization internationale”, (1962) 8 Annuaire français de (٥٦)

 droit international, 427، الصفحتان ٤٥٤ و٤٥٥. 

Remedies Against International Organizations (2002)، ص ٧٤.  (٥٧)
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ومـن الواضـح أن هـذا الموضـوع متصـل بموضـوع الحمايـة الدبلوماسـية. حيـث تنطبــق  - ٢٠
القواعـد الـتي تنظـم الجنسـية، وإن كـان سـيتعين إدخـال بعـض التعديـلات علـى قواعــد ازدواج 
الجنسية في الحالات التي يكون فيها الفرد من رعايا الدولة المطالبـة ووكيـلا في المنظمـة الدوليـة 
المدعى عليها. وليس من الأكيد انطباق القواعد المتعلقة باستنفاد سبل الانتصـاف المحليـة، كمـا 
تدل على ذلك الآراء المختلفة التي عـبر عنـها العلمـاء في هـذا الموضـوع(٥٨). ورغـم قـرب هـذا 
الموضـوع مـن موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية، يبـدو أن مجالـه المناسـب هـو دراسـة اللجنـــة عــن 
مسـؤولية المنظمـات الدوليـة، حيـث أنهـا سـتعنى إلى حـد كبـير بالمسـائل المتعلقـة بالاختصـــاص، 
والمسـؤولية، والجـبر. وفضـلا عـن ذلـك، تتنـاول مشـاريع المـواد هاتـه أساسـا موضـوع الحمايـــة 
الدبلوماسية من زاوية الدولة المطالبة: أي الظـروف الـتي يمكـن تقـديم المطالبـات فيـها - وليـس 
من زاوية الدولة المدعى عليها. ولذلك ليس هنـاك مـن بـد إلا أن تركـز أي دراسـة تجـرى عـن 
الحماية الدبلوماسية ضد منظمة دولية على السـؤال الآتي: هـل تجـوز ممارسـة هـذه الحمايـة إزاء 
كيـان مـن غـير الـدول، لـه شـخصية اعتباريـة محـددة يعرفـها ميثاقـه التأسيســـي وليــس القــانون 
الدولي العرفي، وكيف يمكن ممارسـتها إن كـانت جـائزة؟ ويقـترح في هـذا الصـدد أن ينظـر في 
هذه المسألة في الدراسة المتعلقـة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة. أمـا عمـا إذا كـانت هـذه المسـألة 
تقتضـي الإشـارة إليـها في شـرط وقـائي مـن قبيـل الشـرط المقـترح في المـادة ٢٤ فذلـك مـا هـــو 

مشكوك فيه إلى حد كبير. 
المادة ٢٥  - ٤

لا تخل هذه المــواد بحــق الدولــة في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية إزاء أحــد رعاياهــا الــذي 
يكون وكيلا لمنظمة دولية، [في الحــالات الــتي لا تســتطيع هــذه المنظمــة أو لا ترغــب في 

ممارسة الحماية الوظيفية إزاء ذلك الشخص]. 
ـــة الدبلوماســية إزاء أحــد رعاياهــا  إن مسـألة مـا إذا كـان يجـوز للدولـة ممارسـة الحماي - ٢١
الذي يكون وكيلا لمنظمـة دوليـة هـي مسـألة تنـدرج بوضـوح في مجـال هـذه الدراسـة. وذلـك 

ما يتبين من المناقشات في كل من اللجنة(٥٩) واللجنة السادسة(٦٠). 
 __________

 C. Eagleton, “International Organization and the Law of Responsibility”,(1950 I) 76 Recueil des Cours, pp. (٥٨)
 411-412; Wellens, supra note 57, at pp. 76-78; Cançado Trindade, supra note 53, pp. 83-85; Amerasinghe,

 Local Remedies, supra note 53, pp. 373-377; H.G. Schermers and N.M. Blokker, International Institutional

Law, 3rd ed. (2003), pp. 1184-1185 (para. 1858); L. Gramlich, “Diplomatic Protection against Acts of In-

 .tergovernmental Organs” (1984) 27, German YBIL 386, at p. 398; Ritter, supra note 56.

المرجع الوارد في الحاشية ٣ أعلاه، الفقرة ١٢٣.  (٥٩)
خلال المناقشات التي جرت في اللجنة السادسة في عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ بشأن تقريـر لجنـة القـانون الـدولي،  (٦٠)
تم التعبير عن التأييد للنظر في هذا الموضوع. انظر على الخصوص مداخلات المغرب (A/C.6/57/SR.21، الفقـرة 
٢٠)، وجمهوريـة إيـران الإسـلامية (المرجـع نفسـه، الفقـــرة ٢٨)، والبرتغــال (A/C.6/57/SR.24، الفقــرة ١٢)، 
والجزائر (A/C.6/57/SR.26، الفقرة ٣٩) في عـام ٢٠٠٢، وألمانيـا (A/C.6/58/SR.14، الفقـرة ٦١)، وجمهوريـة 
 ،A/C.6/58/SR.18) واليابـان (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٨٦)، والبرتغـــال ،(الفقـرة ٨١ ،A/C.6/58/SR.16) كوريـا

الفقرة ٢) في عام ٢٠٠٣. 
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لقـد انعكـس انشـغال الـدول بشـأن الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية، إذا مـا سمـح للأمـــم  - ٢٢
ــة(٦١)، في  المتحـدة بـأن تقـدم مطالبـات نيابـة عـن رعايـا تلـك الـدول باعتبـارهم وكـلاء للمنظم
السؤال الموجه إلى المحكمة بصدد الفتوى بشأن التعويض عن الأضرار. وطلبت الجمعيـة العامـة 
من المحكمة، إذا قررت أنه بإمكان الأمم المتحـدة أن تقـدم مطالبـة ضـد دولـة بغـرض الحصـول 
على التعويض المستحق نتيجة للضرر اللاحق بأحد وكلائها، إفادتها عـن كيفيـة ”التوفيـق بـين 

دعوى الأمم المتحدة وما قد يكون للدولة التي تكون الضحية من رعاياها من حقوق(٦٢)“. 
وأقرت المحكمة في مستهل ردهـا علـى هـذا السـؤال أن الضـرر اللاحـق بوكيـل للأمـم  - ٢٣
المتحدة (من غير رعايا الدولة المدعى عليها) قد ينجم عنه ”تنافس بين حق الدولـة في الحمايـة 

الدبلوماسية وحق المنظمة في الحماية الوظيفية(٦٣)“. وأضافت المحكمة قائلة: 
”وفي هذه الحالة، ليس هنـاك قـاعدة قانونيـة تعطـي الأولويـة لهـذه الحمايـة أو 
تلـك، أو تلـزم إمـا الدولـة أو المنظمـة بالإحجـام عـن تقــديم مطالبــة دوليــة. ولا تــرى 
المحكمـة سـببا يمنـع الأطـراف المعنيـة مـن السـعي إلى حلـول تمليـها حسـن النيـة والحـــس 
العام، وتلفت الانتباه إلى واجب الأعضاء تجاه المنظمـة بتقـديم ”كـل مـا في وسـعهم“ 

من عون إليها، كما هو منصوص عليه في الفقرة ٥ من المادة الثانية من الميثاق. 
”ورغم التباين في الأسس التي تقوم عليها المطالبتان، فـلا يعـني ذلـك إمكانيـة 
إجبار الدولة المدعى عليها علـى أداء التعويـض المسـتحق عـن الضـرر مرتـين. فالمحـاكم 
الدوليـة ألفـت فعـلا التعـامل مـع الحـالات الـتي تكـون فيـــها دولتــان أو أكــثر معنيتــين 

بمطالبة واحدة، وتعرف كيف تحمي الدولة المدعى عليها في هذه الحالة. 
”ويمكـن الحـد مـن احتمـال التنـافس بـين المنظمـــة والدولــة الوطنيــة أو إزالتــه 
إما بواسطة اتفاقية عامـة أو اتفاقـات تـبرم في كـل حالـة علـى حـدة. فـلا شـك في أنـه 
سوف تنشأ في الوقت المناسـب ممارسـات في هـذا المجـال. وجديـر بالإشـارة أن بعـض 

 __________
انظر البيانات المـدلى بهـا في اللجنـة السادسـة خـلال المناقشـة الـتي سـبقت اعتمـاد طلـب الفتـوى: حوليـة الأمـم  (٦١)
ـــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة،  المتحـدة ١٩٤٨-١٩٤٩، الصفحـات ٩٣٦-٩٣٨ مـن النـص الانكلـيزي؛ الوث
الـدورة الثالثـة، اللجنـة السادسـة، الجـزء الأول، المسـائل القانونيـة، المحـاضر الموجـزة للجلســـات، الجلســة ١١٢ 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٤٨) الصفحــات  (٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٤٨) – الجلســـــــــة ١٢١ (٢٥ تشـــــــــرين الث

 .٥١٨-٦١٠
المرجع الوارد في الحاشية ٤٠ أعلاه، ص ١٧٥.  (٦٢)

المرجع نفسه، ص ١٨٥.  (٦٣)
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ـــاء اضطلاعــهم بمــهام للمنظمــة قــد أبــدت فعــلا  الـدول الـتي لحـق ضـرر برعاياهـا أثن
استعدادا معقولا وتعاونيا من أجل إيجاد حل عملي(٦٤)“. 

ثم تطرقت المحكمة إلى المشكلة الــتي قـد تظـهر حينمـا يكـون الوكيـل مـن رعايـا الدولـة المدعـى 
عليها. وفي هذا الصدد أعلنت المحكمة ما يلي: 

 
”إن الممارسة المعتادة المتمثلـة في أن الدولـة لا تمـارس الحمايـة نيابـة عـن أحـد 
ـــة بهــذا الموضــوع.  رعاياهـا ضـد دولـة تعتـبره مـن رعاياهـا لا تشـكل سـابقة ذات صل
فدعـوى المنظمـــة لا تســتند في الواقــع إلى جنســية الضحيــة، بــل إلى وضعــه كوكيــل 
للمنظمة. وبالتالي ليــس مـهما أن تعتـبره الدولـة الموجهـة إليـها المطالبـة مـن رعاياهـا أم 

لا، لأن مسألة الجنسية لا صلة لها بإمكانية قبول المطالبة. 
 

”ولا يبدو، من ناحية القانون، بالتالي، أن حمل الوكيل المعـني لجنسـية الدولـة 
المدعى عليها أمر يشكل عائقـا أمـام تقـديم المنظمـة لمطالبـة بشـأن إخـلال بالالتزامـات 

الواجبة تجاهها والمرتكبة فيما يتعلق بأداء الوكيل المعني لمهامه(٦٥)“. 
 

وخلصت المحكمة إلى أنه: 
 

”حينمـا تقـدم الأمـم المتحـدة، باعتبارهـا منظمـة، مطالبـة مـن أجـل التعويــض 
عـن ضـرر ألحـق بوكيـل لهـا، لا يجـوز لهـا أن تفعـل ذلـك إلا بتأســـيس مطالبتــها علــى 
إخلال بالالتزامات الواجبة تجاهها؛ ومن شأن احــترام هـذه القـاعدة في العـادة أن يمنـع 
التعارض بين الإجراء الذي تتخذه الأمـم المتحـدة ومـا قـد يكـون للدولـة الوطنيـة الـتي 
يكون الوكيل من رعاياها من حقوق، ممـا يوفـق بالتـالي بـين مطالبتيـهما؛ وفضـلا عـن 
ذلـك ينبغـي أن يكـون هـذا التوفيـق مرهونـا باعتبـارات تراعـى في كـــل حالــة بعينــها، 

وباتفاقات تبرم بين المنظمة وفرادى الدول عموما أو في كل حالة على حدة(٦٦)“. 
 

إن عدم وضع المحكمة لمبادئ توجيهية واضحة عن الكيفية الـتي يمكـن التوفيـق بهـا بـين  - ٢٤
المطالبات المتنافسة للحماية الوظيفيـة والحمايـة الدبلوماسـية قـد أزعـج مـن لـه رأي مخـالف مـن 

 

 __________
المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٥ و ١٨٦.  (٦٤)

المرجع نفسه، ص ١٨٦.  (٦٥)
المرجع نفسه، ص ١٨٨.  (٦٦)
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القضاة(٦٧) والمتكلمين خـلال المناقشـة بشـأن هـذه الفتـوى في اللجنـة السادسـة(٦٨). غـير أنـه لم 
تقـدم مقترحـات واضحـة مـن أجـل تحقيـق هـذا التوفيـق عـــدا التفــاوض بــين الأطــراف المعنيــة 
ـــاوض  وإمكانيـة إبـرام اتفاقيـة عامـة بشـأن الموضـوع(٦٩). وقـد تم التـأكيد علـى اعتبـار هـذا التف
المخصص أفضل حل للمشكلة في كل من تقرير الأمين العام بشأن الفتـوى(٧٠) وقـرار الجمعيـة 
العامة اللاحق المتعلق بالفتوى، الذي أذن ”للأمين العام باتخاذ التدابير ومباشـرة المفاوضـات في 
كل حالة على حدة بشأن الاتفاقات اللازمة للتوفيق بين دعوى الأمم المتحدة وما للدولـة الـتي 
تكون الضحية من رعاياها من حقوق(٧١)“. وتجدر الإشارة هنـا إلى أن المتكلمـين المنتمـين إلى 
الكتلة الروسية في اللجنة السادسة رفضوا بشـدة فتـوى المحكمـة علـى اعتبـار أنهـا تقـوض الحـق 

السيادي للدولة في حماية رعاياها(٧٢). 
 
 

 __________
ــان  انظـر آراء القـاضي آزيفيـدو، المرجـع نفسـه، الصفحـات ١٩٣-١٩٥، وكريلـوف، المرجـع نفسـه، الصفحت (٦٧)

٢١٧ و ٢١٨. 
انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـــة، المســائل القانونيــة للجنــة السادســة. المحــاضر الموجــزة  (٦٨)
للجلسات: الجلسة ١٨٣ (٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٩) – الجلسة ١٨٧ (٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٩). 
المرجـع نفسـه، السـيد مـــاكتوس (الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)، الجلســة ١٨٣، ص ٢٧٧؛ الســيدة باســتيد  (٦٩)
(فرنسا)، المرجع نفسه، الصفحة ٢٧٧؛ السيد فيتزموريس (المملكة المتحدة)، الجلسة ١٨٤، ص ٢٨٠؛ السيد 

مطر (لبنان)، المرجع نفسه، الصفحتان ٢٨٤ و ٢٨٥. 
”التعويض عن الأضرار التي تقع أثناء الخدمة لدى الأمم المتحدة: فتوى محكمة العـدل الدوليـة: وتقريـر للأمـين  (٧٠)
العام“ (A/960 ،A/955)، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة، اللجنة السادسة، المرفقات؛ البنـد ٥١ 
من جدول الأعمال. وقد ورد في الفقرة ٢١ من التقرير أنه: رهنا بموافقة الجمعيـة العامـة، يقـترح الأمـين العـام 
الإجراء التالي: أن تحدد أولا الحالـة الـتي يحتمـل أن تنطـوي علـى مسـؤولية للدولـة؛ ويتـم التشـاور مـع حكومـة 
الدولة التي يكون الضحية مـن رعاياهـا بغيـة تحديـد مـا إذا كـان لـدى تلـك الحكومـة أي اعـتراض علـى تقـديم 
المطالبة أو ترغب في الاشتراك في إجراء من هذا القبيل؛ ثم يقدم في كل حالة من هذا القبيل طلب مناسـب إلى 
الدولة المعنية من أجل بدء مفاوضات لتحديد الوقائع ومعرفة مبلـغ التعويضـات ذات الصلـة، إن وجـدت، وفي 
حالة وجود اختلافات في الرأي بين الأمين العام والدولة المعنية لا يمكن تسـويتها عـن طريـق التفـاوض، يقـترح 
تقديمها للتحكيم. وتتألف هيئة التحكيم من محكم يعينه الأمين العام ومحكم تعينه الدولـة المعنيـة، ومحكـم ثـالث 
يعين بالتراضي بين المحكمين الإثنين، أو يعينه رئيس محكمة العـدل الدوليـة في حالـة عـدم اتفـاق المحكمـين علـى 

تعيينه“. 
القرار ٣٦٥ (د - ٤)، الفقرة ٢.  (٧١)

المرجع الوارد في الحاشية ٦٨ أعلاه: السيد كوريتسكي (الاتحاد السوفياتي)، الجلسـة ١٨٣، ص ٢٧٨؛ السـيد  (٧٢)
كراييفسكي (بولندا)، الجلسـة ١٤٨، الصفحتـان ٢٧٩ و ٢٨٠؛ السـيد غوتليـب (تشيكوسـلوفاكيا)، المرجـع 
نفســه، ص ٢٨٦. م.ف. ميتروفــانوف، Officials of International Organizations، (موســــكو، ١٩٨١)، 

ص ٤٨. 
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وهناك أساسا أربع مسائل تستحق النظر بشأن العلاقة بين الحمايـة الوظيفيـة والحمايـة  - ٢٥
الدبلوماسية كانت معروضة على المحكمة الدولية في الفتوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار: 

إمكانية وجود مطالبات متعددة؛  (أ)
حق الأمم المتحدة في أن تقدم مطالبة باسم وكيل مـا ضـد دولـة جنسـية هـذا  (ب)

الوكيل؛ 
مسألة ما إذا كان من الممكن التمييز بوضوح بـين الحمايـة الوظيفيـة والحمايـة  (ج)

الدبلوماسية؛ 
أولوية المطالبات.  (د)

ولا يمثـل تعـدد المطالبـات مشـكلة خطـــيرة. وحســبما لاحظــت المحكمــة فيمــا يتعلــق  - ٢٦
بـالتعويض عـن الأضـرار(٧٣) فـإن هـذه المطالبـات ليسـت ظـــاهرة جديــدة، لكنــها واحــدة مــن 
القضايـا الـتي أصبـح للمحـاكم الدوليـة خــبرة في التعــامل معــها في ســياق المطالبــات المتنافســة 
للحصـول علـى الحمايـة الدبلوماسـية والـتي تشـمل مواطنـين ذوي جنسـيات مزدوجـــة. والمبــدأ 
الهام الواجب تطبيقه هنـا ألا تكـون هنـاك أيـة ازدواجيـة في مدفوعـات التعويـض عـن الأضـرار 
ـــة(٧٤) والأمــين العــام في  الـتي تقدمـها الدولـة المدعـي عليـها – وهـو مبـدأ أيدتـه كـل مـن المحكم
تقريـره عـن تنفيـذ تلـك الفتـوى(٧٥). ولم يـرد أي ذكـر لهـذا المبـدأ الواضـــح في مشــروع المــواد 
بشأن المطالبات المتعلقة بـذوي الجنسـية المزدوجـة(٧٦). ولذلـك فإنـه ليـس هنـاك علـى مـا يبـدو 
سـبب وجيـه لإدراج هـذا المبـــدأ في نــص متعلــق بالمطالبــات المتنافســة بــين الحمايــة الوظيفيــة 

والحماية الدبلوماسية. 
أما قرار المحكمة بشأن التعويض عن الأضرار(٧٧) تأييدا لحق منظمة دوليـة مـا في تقـديم  - ٢٧
مطالبة باسم وكيل ضد دولة جنسيته، فقـد رئـي أنـه خـروج عـن المبـدأ العـام(٧٨)، لأنـه، كمـا 

 __________
V. N. Kudriavtzev (ed.), Inter- .المرجع الوارد في الحاشية ٤٠ أعلاه، ص ١٨٥، المقتبس في الفقرة ٢٣ أعلاه (٧٣)

 .national Law (Moscow, 1990), vol. 3, p. 79.

المرجع نفسه.  (٧٤)
المرجع الوارد في الحاشية ٧٠ أعلاه، الفقرة ٢٣.  (٧٥)

المادتان ٥ و ٧.  (٧٦)
المرجع الوارد في الحاشية ٦٥ أعلاه.  (٧٧)

انظـر تعليـق القـاضي رضـا غريلـوف في قضيـــة ”التعويــض عــن الأضــرار“، المرجــع الــوارد في الحاشــية ٤٠،  (٧٨)
 U. R. Boyars, Citizenship in International and National Law (Riga, Stuchka State University of .ص ٢١٨

 .Latvia, 1981), p. 68.
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سلمت المحكمة في ذلك الوقـت ليـس مـن القواعـد المقبولـة في القـانون الـدولي العـرفي أن تقـدم 
دولة جنسية مطالبة باسم مواطن مزدوج الجنسية ضد دولة جنسية أخـرى. أمـا الآن وبعـد أن 
أصبح من المقبول جواز تقديم مطالبة كهذه عندما تكون جنسية الدولة المطالبة هـي الغالبـة(٧٩) 
فإن هذا الجانب في فتوى المحكمة يتفق مع مبادئ الحماية الدبلوماسية. وليـس هنـاك مـا يدعـو 
إلى أن يرد ذكر خـاص لهـذه المسـألة في مشـروع مـادة لسـببين همـا: أولا، لأن المبـدأ يتفـق مـع 
المادة ٦ من مشاريع المواد الحالية؛ ثانيا، لأن أية محاولة لتفسير مبـدأ غلبـة الصلـة بمنظمـة دوليـة 
سينطوي على دراسة ممارسات المنظمة المعنية في مجال التوظيف وتعيين الوكـلاء، وهـي مسـألة 

لا تعنى بها هذه الدراسة. 
ومن المحتمل أن تكون الطريقـة الأكـثر فعاليـة للتوفيـق بـين مطالبـات الحمايـة الوظيفيـة  - ٢٨
ومطالبات الحماية الدبلوماسية هي وضع مبادئ توجيهيـة تحـدد بوضـوح نـوع الوكـلاء الذيـن 
يجوز أن تنطبق عليهم الحماية الوظيفية وأيضا تحديـد معـالم المـهام المؤهلـة للحصـول علـى هـذه 
ــة  الحمايـة. وبعـد تحديـد مـن هـو المؤهـل لأن يكـون وكيـلا وأي الأعمـال المؤهلـة كمـهام رسمي
ـــد يصبــح بالإمكــان حصــر الحمايــة الوظيفيــة في إطــار حــدود  لأغـراض الحمايـة الوظيفيـة، ق
مرسومة بوضوح. ويصبح الأشخاص والأعمال التي تقع في إطار هذه الحـدود وحدهـا مؤهلـة 
للحصـول علـى الحمايـة الوظيفيـة، في حـين سـتكون تلـك الـتي تقـع خـارج هـذه الحـــدود هــي 
المؤهلة للحصول على الحماية الدبلوماسية. وبهـذه الطريقـة يمكـن إزالـة التنـافس بـين النظـامين، 
والتوفيـق بينـهما تمامـا. غـير أنـه مـن الناحيـة العمليـة، ليـس مـن اليسـير وضـع تميـيز واضـح بــين 

النظامين وفقا لهذه الأسس. 
ـــة الدوليــة في قضيــة التعويــض عــن الأضــرار مبــادئ توجيهيــة  ولم يقـدم قـرار المحكم - ٢٩

واضحة بشأن هذا الموضوع. وفيما يتعلق بمسألة من هو الوكيل، فإن المحكمة تذكر أنها 
”تفهم لفظة وكيل وفقا لأوسع مفهوم لها أنه أي شخص سواء كـان موظفـا 
مدفـوع الأجـر أو لا، وسـواء كـان معينـــا بصفــة دائمــة أو لا، أوكــل إليــه جــهاز في 
المنظمة القيام أو المساعدة في القيــام بـأحد أعمالهـا، وباختصـار هـو أي شـخص تعمـل 

هذه المنظمة من خلاله(٨٠). 
وبشأن مسألة نوع المهام التي تجتذب الحماية، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة فيمـا يتعلـق بقضيـة 
التعويض عن الأضرار كانت مهتمة بالضرر الواقع مباشرة اثناء تأدية الوكيـل لواجباتـه. وأكـد 

 __________
انظـر المـادة ٦ في المجموعـة الحاليـة لمشـاريع المـواد، المرجـع الـوارد في الحاشـية ٣ أعـــلاه، الفقــرة ٢٨٠، وأ. ن.  (٧٩)

فريشكتين، القانون الدولي، (موسكو ١٩٦٧)، المجلد ٣ ص ٧٥. 
المرجع الوارد في الحاشية ٤٠ أعلاه، ص ١٧٧.  (٨٠)
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ذلـك الدكتـور كـيرنو في مرافعتـه باسـم الأمـم المتحـدة، حيـث شـــدد علــى أن الأمــم المتحــدة 
لا تلتمس الحصول على حق عام بأن تتبنى المطالبـات نيابـة عـن موظفيـها بـل تلتمـس فحسـب 
حقا محدودا فيما يتعلق بالأضرار المتكبدة اثناء الخدمة(٨١). وبنـاء عليـه عـالجت المحكمـة المسـألة 

المعروضة عليها على أساس الافتراض المسبق الذي مفاده: 
”أن الضرر المطلوب التعويض عنه ينشأ عن الإخـلال بـالتزام وضـع لمسـاعدة 
وكيل تابع للمنظمة في أداء واجباته. وهو ليس مجرد حالة يشكل فيـها عمـل ضـار أو 
تقصير إخلالا بالالتزامات العامة لدولة ما بشـأن وضـع الأجـانب؛ فالمطالبـات المقدمـة 
تحت هذا العنـوان تقـع ضمـن اختصـاص الدولـة الوطنيـة ولا تنـدرج، كقـاعدة عامـة، 

ضمن اختصاص المنظمة“(٨٢). 
ولم يكن في ذهن المحكمة إلا الواجبات الرسمية للوكيل وهو أمر يتضح أكثر من قولها أنه: 

”قـد تجـد المنظمـة مـن الضـروري، بـل هـــي قــد وجــدت في الواقــع أنــه مــن 
الضروري، أن تعهد إلى وكلائها بالقيـام ببعثـات هامـة في أنحـاء مضطربـة مـن العـالم. 
وكثــير مــن تلــك البعثــات، بحكــم طبيعتــها، تعــرض الوكــلاء لأخطــار غــير عاديـــة 

لا يتعرض لها الأشخاص العاديون“(٨٣). 
وفي حين يجوز تفسير فتوى المحكمة بأنها حجة مساندة للافـتراض بـأن للأمـم المتحـدة الحـق في 
الحماية عند وقوع ضرر لأحد موظفيها اثناء تأديته مهامـه الرسميـة، ولكـن ليـس عندمـا يكـون 
الضـرر قـد وقـع في سـياق القيـام بنشـاط خـاص معـين(٨٤)، فـهي لا تنظـر في الحـدود الخارجيـــة 

للواجبات الرسمية. 
وقد أكد القاضي أزنيندو في فتواه المستقلة بشأن التعويض عن الأضـرار بـأن مصطلـح  - ٣٠
”وكيـل“ مفتـوح لمختلـف التفسـيرات. وفي رأيـه أن مصطلـح ”وكيـل“ يشـــمل الموظفــين أو 
الخبراء الذين تعينهم المنظمة مباشرة بصرف النظــر عـن الجنسـية، ولكنـهم ليسـوا ممثلـين للـدول 

 __________
 .I. C. J. Pleadings, 1949, p. 65. (٨١)

المرجع الوارد في الحاشية ٤٠ أعلاه، ص ١٨٢، وضع الخط للتأكيد.  (٨٢)
المرجع نفسه، صفحة ١٨٣.  (٨٣)

 F. Seyersted, “United Nations Forces: Some Legal Problems” (1961) 37 BYIL 357, at p. 424 Amerasinghe, (٨٤)
 Principles of the Institutional Law؛ المرجع الوارد في الحاشية ٥٣ أعلاه، ص ٤٤٠. اتبعـت المحكمـة الإداريـة 

لمنظمة العمل الدولية هذا التفسير للتعويض عن الأضرار في قضية جورادو ضد منظمة العمـل الدوليـة، الحاشـية 
٤٥ أعلاه. انظر أيضا Remiro Brotóns et al., Derecho (١٩٩٧) الصفحتان ٥١٤-٥١٥. 
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الأعضـاء أو خـبراء معينـين بحكـم جنسـيتهم(٨٥). وطبقـــا لهــذا التفســير، هــل يمكــن أن يشــمل 
مصطلح ”وكيل“ مقررا خاصا عينته الأمم المتحدة مباشرة، بصرف النظر عن الجنسـية، لكـن 
ليس أعضاء لجنة في القانون الدولي المنتخبين من قبل الجمعية العامـة في انتخابـات يعـد التوزيـع 

الجغرافي عاملا هاما فيها؟ ويبين هذا السؤال عدم التيقن المرتبط بمصطلح ”وكيل“. 
والحدود التي يتعين وضعها بشأن الأعمال التي تندرج في إطـار أداء الواجبـات الرسميـة  - ٣١
هي الأخرى أكثر إثـارة للجـدل. ومـن الواضـح أن هنـاك أساسـا للتيقـن لكـن توجـد مشـاكل 
كثيرة يكتنفها الغموض دون حل، باستعمال لغة لون فولـر(٨٦). وهـل يجـوز للأمـم المتحـدة أن 
تمارس الحماية الوظيفيــة عندمـا يقتحـم المـالك مكتـب موظـف تـابع للأمـم المتحـدة غاضبـا مـن 
عدم دفعه الإيجار، ويطلق عليه النار؟ وهل هناك فرق إذا ما قتلـه المـالك في البيـت؟ وهـل تمتـد 
الحمايـة الوظيفيـة لتشـمل الضـرر الـذي يلحـق بموظـف الأمـم المتحـدة وهـو في إجـازة مدفوعــة 
ـــل في مطعــم علــى يــد  الأجـر؟ وهـل تمتـد لتشـمل موظفـا في الأمـم المتحـدة في بعثـة خاصـة قت
إرهابيين ليسوا معارضين للأمـم المتحـدة بـل معـارضين لحكومـة الدولـة المضيفـة؟ والأمثلـة مـن 
هذا النوع عديدة. أما هاردي، فإنه، بعـد أن نظـر في أمثلـة مـن هـذا النـوع، وأشـار إلى تعليـق 
المحكمة بأنه ”عندما تقدم الأمم المتحـدة كمنظمـة مطالبـة للتعويـض عـن أضـرار لحقـت بـأحد 
وكلائها، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا قامت مطالبتها علــى أسـاس إخـلال بالتزامـات 

مستحقة لها هي(٨٧) يقول إنه: 
”على الرغم من أن الفتوى تتصل فحسب بشـكل صـارم بالمطالبـات المتعلقـة 
بالأضرار المتكبدة أثناء أداء الواجب، فإنها توحي بأنها تخول في الواقع تقـديم مطالبـات 
على أساس أقل تقييدا، أي نتيجة لإخلال بالالتزامـات المسـتحقة للمنظمـة ذاتهـا، الـتي 

تتمثل أهدافها في حماية الوكيل بما فيه حماية مصالح المنظمة نفسها“(٨٨). 
وفي ضوء أوجه عدم التيقن الـتي تتصـل بمعـنى مصطلـح ”وكيـل“، ونطـاق الواجبـات  - ٣٢
الرسميـة، يبـدو مـن غـير الحكمـة صياغـة نـص مفـاده أنـه يجـــوز لمنظمــة دوليــة ممارســة الحمايــة 
الوظيفيـة فيمـا يتعلـق بـالضرر الـذي يلحـق بـأحد وكلائـها أثنـــاء أداء الواجبــات الرسميــة، وأن 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ٤٠ أعلاه، ص ١٩٥، انظر أيضا القاضي كريلـوف، المرجـع نفسـه ص ٢١٨. وس.  (٨٥)
ف. هاردي ٥٢٢-٥٢٣، الذي اقترح أنه يجب أن تكون هناك ”صلة حقيقية“ بين المنظمـة والوكيـل. وقـدم 
 ،A/C.6/58/SR.18) ممثـل البرتغـال اقتراحـا مشـابها في المناقشـة الـتي جـرت في اللجنـة السادســـة في عــام ٢٠٠٣

الفقرة ٢). 
 “Positivism and Fidelity to Law” (1958) 71 Harvard Law Review 630. (٨٦)

مقتبسة من الحاشية ٦٦ أعلاه.  (٨٧)
المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، ص ٥٢٠.  (٨٨)
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جميــع الأضــرار الأخــرى الــتي تلحــــق بهـــذا الشـــخص يتعـــين أن تكـــون خاضعـــة للحمايـــة 
الدبلوماسية(٨٩). ومثل هذا النص لن يشوبه النقـص فحسـب أسـباب عـدم التيقـن، بـل يتعـدى 
أيضا الحدود فيقتحم مجال الحماية الوظيفيـة وهـو مجـال، مـن المتفـق عليـه عمومـا، أنـه تعـنى بـه 

دراسة أخرى. 
والقول بأن المعيار الواجب استخدامه في تحديد ما إذا كانت المنظمـة الدوليـة أو دولـة  - ٣٣
الجنسية هي التي ينبغي أن تمارس الحماية هـو معيـار الرجحـان أي مـا إذا كـان مـن الراجـح أن 
العمل غير المشروع دوليا موجه ضد المنظمـة الدوليـة أو دولـة جنسـية الوكيـل المضـرور - هـو 
قـول يشـوبه عيـب لأسـباب مماثلـة لمـا ذكـر آنفـا. ففـي الحـالات المضببـة مـن النـــوع الــوارد في 
الفقرة ٣١، والتي لا يتضح فيـها مـا إذا كـان الوكيـل يقـوم بمـهام رسميـة وقـت وقـوع الضـرر، 
سيتعذر تحديد ما إذا كان الضرر قد وقع عليه لكونه موظفـا في المنظمـة الدوليـة أو لكونـه مـن 
ـــير مــن الحــالات، يســتهدف لأســباب لا صلــة لهــا  مواطـني دولـة بعينـها. والواقـع أنـه، في كث

بوظيفته ولا بجنسيته. 
وقد يكون هنـاك وسـيلة أنجـع للتوفيـق بـين المطالبـات المتنافسـة وذلـك بإعطـاء أولويـة  - ٣٤
للحماية الوظيفية عندما تتعارض مع الحماية الدبلوماسية. وأكبر نصـير لهـذا الـرأي هـو كلايـد 
إيغيلتـون الـذي قـدم في محاضرتـه بلاهـاي في عـــام ١٩٥٠(٩٠) الأســباب التاليــة لمنــح الأولويــة 

لمطالبة مقدمة من الأمم المتحدة: 
ـــها. فبســبب  إن مـن المـهم أن تكـون الأمـم المتحـدة قـادرة علـى حمايـة وكلائ (١)
الأمم المتحدة وحدها تعرض الوكيل للضرر، ونتيجـة لذلـك ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تضطلـع 
بالمسـؤولية عـن حمايـة الوكيـل. ومـن المـهم أن تكـون المنظمـة قـادرة علـى أن تبـدي للموظفــين 
ـــرك هــذه الحمايــة لدولــة الجنســية، الــتي قــد  المحتملـين اسـتعدادها لتوفـير الحمايـة، ولا يمكـن ت

لا تكون دائما على استعداد لتوفير الحماية باختصاص أو قادرة على توفيرها. 
ـــان غــير مهتمــة بتقــديم مطالبــة وقــد  سـتكون دولـة الجنسـية في أغلـب الأحي (٢)
”تشعر بسعادة أكبر إذا ما رفع عن كاهلها عـبء“ القيـام بذلـك، نظـرا لمـا ينطـوي عليـه مـن 
تكـاليف، ولاحتمـال عـدم إلمـام الدولـة بظـروف القضيـة وإمكانيـة تعكـــير صفــو علاقاتهــا مــع 

الدولة المدعى عليها. 

 __________
قدمت جمهورية كوريا مقترحا بهذا المعنى في اللجنة السادسة في عام ٢٠٠٣ (A/C.6/58/SR.16، الفقرة ٨١).  (٨٩)
 “International  Organization  and  the  Law  of  Responsibility”  (1950 I)  76  Recueil  des  Cours 319,  at (٩٠)

 .pp. 361-363
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إن الدولة المدعى عليها، ولا سيما إذا كانت دولة صغيرة، سـتفضل عـادة أن  (٣)
تتعامل مع الأمم المتحـدة، بـدلا مـن أن تتعـامل مـع دولـة أخـرى (وخصوصـا إذا كـانت دولـة 

أقوى أو دولة معتدية).  
أن الوكيـل الفـرد سـيفضل في جميـع الحـالات أن تتـولى الأمـم المتحـــدة تقــديم  (٤)
المطالبة نيابة عنه بدلا من أن تقدمها دولة جنسيته. ولن يكون من الواضـح في أغلـب الأحيـان 
ما إذا كانت دولة الجنسية ستمارس الحماية الدبلوماسية على الإطلاق، وحتى إذا مـا مارسـتها 
فإلى أي مدى ستكون قوة نصرتها لقضية الفرد، بالنظر إلى الاعتبارات السياسـية. وفضـلا عـن 
ذلك، فإن الدول الصغيرة على وجه الخصوص لا يتأتى لها نفس النفوذ السياسي المتـأتي للأمـم 

المتحدة أو تتحقق لها نفس مستويات الإعلام والتعاطف. 
علـى ضـوء المـادة ١٠٠ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، الـتي تتطلـب مـن موظفـــي  (٥)
الأمم المتحدة أن يدينوا بـالولاء للمنظمـة وعـدم تلقـي أي تعليمـات مـن دولـة جنسـيتهم، فـإن 

الوكيل تربطه صلة أوثق وأقرب بالأمم المتحدة من صلته بدولته الوطنية. 
إن القانون الدولي يتطلب درجة من الجد في حمايـة الموظـف أعلـى ممـا تتطلبـه  (٦)
حماية فرد عادي(٩١). ولهذا السبب يفضل الفرد المضرور أن تقــدم مطالبتـه الأمـم المتحـدة بـدلا 

من دولته هو. 
إن الأمـم المتحـدة ”تشـكل في مجموعـها أهميـة أكـبر ممـا يشـكله أي جـزء مــن  (٧)
أجزائـها“. وتبعـا لذلـك فبالقيـاس مـع المـادة ١٠٣ مـن الميثـــاق، ينبغــي تغليــب مصــالح الأمــم 

المتحدة على مصالح الدولة العضو في حالة تعارض بينهما. 
ومـن المؤكـد أن هنـاك وجاهـة في الحجـج الـتي أثارهـا إيغلتـون لمنـح الأولويـة للمطالبــة  - ٣٥
المقدمة من الأمم المتحدة. وليس مـن الواضـح مـا إذا كـانت هـذه الحجـج تنطبـق بنفـس القـوة 
على المنظمات الدولية الأخرى حيث أن بعض هذه الحجج يستند في أساسـه إلى ميثـاق الأمـم 
المتحدة بوصفه قانونا أعلى. وفضـلا عـن ذلـك، ليـس هنـاك تـأييد لمبـدأ الأولويـة في ممارسـات 
الأمم المتحدة. وعلى الرغـم مـن ذلـك، فـإن مبـدأ أولويـة المطالبـة بالحمايـة لوكيـل مـن جـانب 
منظمـة دوليـة مـدرج في الجـزء الـوارد بـين معقوفـين مـن المـادة ٢٥. والمغـزى مـن هـذه العبــارة 
ـــها بالحمايــة  الـواردة بـين معقوفـين هـو إتاحـة الفرصـة للمنظمـة الدوليـة لأن تؤكـد أولا مطالبت
الوظيفية ضد الدولة التي وقع منها الضرر. ويمكن أن تكون المنظمـة غـير قـادرة علـى أن تفعـل 
ـــد لا تتوافــر في ”الوكيــل“ الشــروط الــتي تؤهلــه  ذلـك لأسـباب عـدة. فعلـى سـبيل المثـال، ق
للحمايـة؛ وربمـا يكـون الفعـل الضـار قـد وقـع خـارج نطـاق أداء المـهام؛ أو أن دسـتور المنظمــة 

 __________
انظر كذلك في هذه المسألة هاردي، المرجع الوارد في الحاشية ٤٥ أعلاه، ص ٥١٧.  (٩١)
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لا يعترف بالحماية الوظيفية بوجه عـام أو في الظـروف المعينـة المحيطـة بالحالـة. وفي هـذه الحالـة 
ـــة  يصبـح الحـق المتبقـي لدولـة جنسـية الوكيـل فعـالا إذا مـا قـررت الدولـة الوطنيـة منحـه الحماي
الدبلوماسـية. وهـذا الحـق المتبقـي سينشـأ أيضـا عندمـا تقـرر المنظمـة، بنـــاء علــى وقــائع الحالــة 
المحددة، ولاعتبارات الكياسة عدم توفير الحماية. (علـى الرغـم مـن أنـه مـن غـير المؤكـد مـا إذا 
كـان ذلـك ممكنـا علـى ضـوء حجيـة الـرأي القـائل بـأن مـن واجـب المنظمـــة أن توفــر الحمايــة 

الوظيفية للوكيل من الضرر الذي يتعرض له أثناء أداء مهامه الرسمية)(٩٢). 
وقـد تفضـل اللجنـة اعتمـاد حكـم يعـــترف فحســب بحــق الدولــة في ممارســة الحمايــة  - ٣٦
الدبلوماسية حيثما تكـون الحمايـة الوظيفيـة ممكنـة أيضـا، وذلـك باسـتبعاد العبـارة الـواردة بـين 
معقوفين لصالح أولوية الحماية الوظيفية. وذلك سيتفق مع نهج محكمة العـدل الدوليـة في قضيـة 
”التعويض عن الأضرار“(٩٣)، وتقرير الأمين العام إثر إصدار تلك الفتوى(٩٤) والذي جـاء فيـه 
أنه ”ليس هناك حكـم قـانوني يعطـي أولويـة إلى (مطالبـة) أو أخـرى“ والـذي يـترك الأمـر إلى 
”النوايا الطيبة والحس العام“ من جانب الأطراف المعنيـة للتوفيـق بـين المطالبـات المتنافسـة عـن 
طريق التفاوض والاتفاق. أما فيمــا يتعلـق بمـا إذا كـانت هنـاك وجاهـة لهـذا النـهج العملـي(٩٥)، 
فذلك ما تؤكده حقيقة أن المطالبات المتنافسة يتم التوفيق بينها، في الواقـع العملـي، عـن طريـق 
المفاوضات(٩٦)، وحسب علم المقرر الخاص، ليسـت هنـاك حالـة مسـجلة تجسـد فيـها احتمـال 
التنـازع بـين منظمـة دوليـة ودولـة جنسـية. ومـن جهـة أخـرى، يمكـن الدفـع بأنـــه بــدون مبــدأ 
الأولوية لا يضيف هذا الحكم كثيرا إلى القـانون الحـالي، وهـو تكريـر لأمـر بيِّـن وبالتـالي يمكـن 

حذفه كلية. 
 __________

انظر الحجج المذكورة في الحاشية ٥٢ أعلاه.  (٩٢)
المرجع الوارد أعلاه في الحاشيتين ٦٣ و ٦٦.  (٩٣)

المرجـع الـوارد أعـلاه في الحاشـــية ٧٠. انظــر أيضــا ريمــيرو بروتونــز، المرجــع الــوارد أعــلاه في الحاشــبة ٨٤،  (٩٤)
ص ٥١٥. 

خلال مناقشات اللجنة السادسة في عام ٢٠٠٣ بشأن تقرير لجنة القانون الدولي، قدم ممثل ألمانيا مقترحا عمليا  (٩٥)
يتضمن مبدأ الأولوية: حيث قال: ”بالنظر إلى تنازع الحقوق المتنافسة في توفير الحمايـة الدبلوماسـية بـين دولـة 
جنسية الوكيل والمنظمة، ينبغي اتباع نهج عملي. فنظرا لأن الحماية الدبلوماسـية تتعلـق بحـق الدولـة أو المنظمـة 
الدولية، ترى ألمانيا أنه ينبغي أن تكون المعايير الحاسمة هي ما إذا كان العمل غـير المشـروع دوليـا موجـها علـى 
الأرجح إلى منظمة أو دولة جنسية الوكيل الممارس فعلا لصفته هذه. ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يكون من حق 
الشخص الدولي الأقل تضررا، سواء أكان المنظمة أو الدولة، ممارسة حق الحماية الدبلوماسية إذا كــان الجـانب 
الأكثر تضررا غير قادر على ممارسة الحماية الدبلوماسية أو ليس لديه استعداد لذلك“. (يرد موجز لهـذا الجـزء 

 .(A/C.6/58/SR.14 في الفقرة ٦١ من الوثيقة
ـــنرويج والســويد والولايــات المتحــدة  انظـر التقريـر المتعلـق بالمفاوضـات الـتي دخـل فيـها الأمـين مـع فرنسـا وال (٩٦)
الأمريكية، قبل اتخاذ إجراء إزاء الوفيات والإصابات العديدة الــتي وقعـت في الشـرق الأوسـط في عـام ١٩٤٨: 
 A/1851 (1951) :تقريـرا الأمـين العـام بشـأن التعويـض عـن الأضـرار الـتي تقـــع أثنــاء الخدمــة بــالأمم المتحــدة

 .A/2180 (1952) و
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حقوق الإنسان والحماية الدبلوماسية وإدراج شرط تحوطي عام   دال -
المادة ٢٦  - ١

”لا تشـكل هـذه المـواد مساسـا بمـا قـد يكـون لدولـة خـلاف الدولـة الـتي يحـق لهـــا 
ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية، أو لفـرد مـن حـق نتيجـة لوقـوع فعـل غـير مشـــروع 

دوليا. 
شدد التقرير الأول بشأن الحماية الدبلوماسية المقدم مـن المقـرر الخـاص الحـالي في عـام  - ٣٧
٢٠٠٠ على أن قواعد القانون الدولي العـرفي بشـأن الحمايـة الدبلوماسـية والـتي تطـورت علـى 
مدى عدة قرون، والمبادئ الأقرب عهدا التي تنظم حماية حقوق الإنسان يكمـل بعضـها بعضـا 
وتخدم في نهاية الأمر غاية مشتركة هي: حمايـة حقـوق الإنسـان(٩٧). ولذلـك ينبـغي أن توضـح 
المواد الحالية أن المقصود منها ليس إنكار أو إهدار حقـوق الـدول خـلاف دولـة جنسـية الفـرد 
الـذي وقـع عليـه الضـرر في حمايـة ذلـك الفـرد إمـا بموجـب القـانون الـدولي العـرفي أو بموجـــب 

معاهدة متعددة الأطراف أو ثنائية لحقوق الإنسان. 
ويجوز للدولة أن تحمي شخصا غير مواطن ضد دولة جنسية فرد وقع عليـه الضـرر أو  - ٣٨
دولة ثالثة في الدعاوى التي تقام فيما بين الدول بموجب العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية(٩٨)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصـري(٩٩) واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســــانية أو المهينـــة(١٠٠)، والاتفاقيـــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان(١٠١)، والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان(١٠٢)، والميثـاق الأفريقـي 
لحقوق الإنسان والشعوب(١٠٣). وعلى نفس الغرار، يتيح القانون الـدولي العـرفي للـدول حمايـة 
حقوق الأشخاص من غير مواطنيها عن طريق الاحتجاج والتفاوض بل والإجـراءات القانونيـة 
إذا ما سمح بذلك صـك يتعلـق بالولايـة القضائيـة. وإن قـرار محكمـة العـدل الدوليـة الصـادر في 
قضايـا جنـوب غـرب أفريقيـــا لعــام ١٩٦٦(١٠٤) الــذي مفــاده أنــه لا يجــوز للدولــة أن تتخــذ 

 __________
A/CN.4/506، وبخاصـة الفقـرات ٢٢-٣٢. وفي الفقـرة ٣٢ قـال المقـرر الخـاص ”تبقـى الحمايـة الدبلوماســـية   (٩٧)

سلاحا ماضيا في ترسانة حماية حقوق الإنسان“. 
المادة ٤١.   (٩٨)
المادة ١١.   (٩٩)
المادة ٢١.  (١٠٠)
المادة ٢٤.  (١٠١)
المادة ٤٥.  (١٠٢)

المواد ٤٧-٥٤.  (١٠٣)
 .Second Phase, 1966 ICJ Reports p. 6 (١٠٤)
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إجراءات قانونية لحماية حقـوق أشـخاص مـن غـير مواطنيـها يعتـبر اليـوم قانونـا سـيئا ورفضتـه 
لجنة القانون الدولي صراحة في موادها بشأن مسـؤولية الدولـة(١٠٥). وفضـلا عـن هـذا، تسـمح 
المادة ٤٨ من تلك المواد للدولة خلاف الدولة المضرورة بالاحتجاج بمسؤولية دولـة أخـرى إذا 

كان الالتزام الذي تم الإخلال به التزاما تجاه المجتمع الدولي ككل. 
ـــها  وللفـرد أيضـا حقـوق ويتـاح لـه سـبل انتصـاف لحمايـة نفسـه مـن الدولـة الواقـع من - ٣٩
الضرر، سواء كانت دولة الجنسية للفـرد أو دولـة أخـرى، وذلـك بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة 
لحقوق الإنسان. وقـد أدرج شـرط تحوطـي في المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة - المـادة ٣٣ - 

لمراعاة ذلك التطور في القانون الدولي. 
وفي ظل هذه الظروف قد يكـون مـن الحكمـة إدراج شـرط تحوطـي في مشـاريع هـذه  - ٤٠

المواد وفقا لمضمون المادة ٢٦. 
 

الصياغة البديلة للمادة ٢١  - ٢
”لا تشكل هذه المواد مساسا بحقوق الدول أو الأشخاص في اتخــاذ إجـراءات خـلاف 
الحماية الدبلوماسية لضمان سبل الانتصاف إزاء ضرر وقع نتيجـة لفعـل غـير مشـروع 
دوليـا [يمكـن أن يكـون أيضـا مـبررا للمطالبـة بالحمايـة الدبلوماسـية مـن جـــانب دولــة 

جنسية الشخص المضرور]. 
وفي المناقشـات الـتي جـرت في كـل مـن لجنـة القـــانون الــدولي(١٠٦) واللجنــة السادســة  - ٤١
بشـأن الاقـتراح الداعـــي إلى إدراج حكــم يتعلــق بالقــانون الخــاص في مشــاريع المــواد الحاليــة 
لاسـتبعاد تطبيقـها حيثمـا تكـون حمايـة الشـركات أو حملـــة أســهمها مســألة تنظمــها القواعــد 
الخاصة للقانون الدولي(١٠٧) رئي أنه قد يكون من الأفضـل إدراج ”شـرط عـدم إخـلال“ عـام 
يغطي كلا من معاهدات الاستثمار الثنائيـة ومعـاهدات حقـوق الإنسـان. فذلـك مـن شـأنه أن 
يوضـح أن مشـاريع المـواد الحاليـــة لا تخــل بوجــود وتنفيــذ نظــم قانونيــة أخــرى تنظــم حمايــة 
الأشخاص، سواء الطبيعيين والاعتبـاريين، أو ممتلكـاتهم. وإن قـرار لجنـة القـانون الـدولي إحالـة 
المادة ٢١ المقترحة بشأن موضوع القــانون الخـاص إلى لجنـة الصياغـة لكـي تعيـد صياغتـه، ربمـا 

بوصفه ”شرط عدم إخلال“(١٠٨)، ربما كـان القصـد منـه تحقيـق هـذه الغايـة. أمـا مـا إذا كـان 
 __________

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، التعليق علـى المـادة  (١٠٥)
٤٨، الحاشية ٧٦٦. 

المرجع الوارد بالحاشية ٦ أعلاه، الفقرات ١٢٤-١٣٩.  (١٠٦)
المادة ٢١ من مشاريع المواد الحالية المقترحة، المرجع الوارد بالحاشية ٦ أعلاه، الحاشية ٧٦.  (١٠٧)

المرجع الوارد بالحاشية ٦ أعلاه، الفقرة ١٣٩.  (١٠٨)
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مـن المسـتصوب إدراج شـرط تحوطـي عـام يشـمل نظـامين قـــانونيين بديلــين مختلفــين للحمايــة 
الدبلوماسية مثل معاهدات الاستثمار الثنائية ومعاهدات حقـوق الإنسـان فذلـك أمـر مشـكوك 

فيه. ومع ذلك فمن الممكن أن يكون نص ذلك الشرط كما هو مقترح أعلاه. 
ومـن شـأن هـــذا الشــرط التحوطــي العــام أن يكفــل للــدول والشــركات وأصحــاب  - ٤٢
الأسـهم الحـق في الاحتجـاج بـــالحقوق ووســائل الانتصــاف الــواردة في معــاهدات الاســتثمار 
الثنائيـة مـن أجـل حمايـة الاسـتثمار الأجنـبي، دون الحرمـان مـن حقـهم في الاسـتناد إلى مبـــادئ 
القانون الدولي العـرفي في مجـال الحمايـة الدبلوماسـية الـتي قـد تدعـم أو تكمـل مطالبتـهم. ومـن 
شـأنه في الوقـت ذاتـه أن يتيـح لدولـة جنسـية الشـــخص المضــرور والــدول الأخــرى وكذلــك 
ـــة  الشـخص المضـرور نفسـه، التمـاس وسـائل الانتصـاف المنصـوص عليـها في الاتفاقيـات الدولي
ــة  لحقـوق الإنسـان، وذلـك، مـرة أخـرى، بـدون الحرمـان مـن الحـق في اسـتخدام مبـادئ الحماي
الدبلوماسية التي يمكن أن تعين المطالب. ومن المرجح أن العبـارة الـواردة بـين قوسـين معقوفـين 
عبارة زائدة. ومع ذلك فهي تؤكد علـى أن الإجـراءات مـن النـوع الـذي يشـمله هـذا الشـرط 

التحوطي هي إجراءات مكملة للحماية الدبلوماسية. 
والحماية الدبلوماسية ومعاهدات الاستثمار الثنائية ومعـاهدات حقـوق الإنسـان كلـها  - ٤٣
آليات القصد منها حماية الأشخاص الذين يتعرضون للضـرر نتيجـة لفعـل غـير مشـروع دوليـا. 
والهدف منها أن تكمل إحداها الأخرى وتدعمها تحقيقا لذلك الهدف. وينبغي للمـواد الحاليـة 
أن توضح أن هذه النظم ليست متنافسة أو يستبعد أحدها الآخر. والمادة المقترحة، بعـد إعـادة 

صياغتها، تسعى لتحقيق هذه الغاية. 
 

الحماية الدبلوماسية لأطقم السفن من جانب دولة العلم  هاء –  
المادة ٢٧  - ١

ـــارس الحمايــة الدبلوماســية بشــأن أفــراد طــاقم  يحـق لدولـة جنسـية السـفينة أن تم
السفينة، بغض النظر عما إذا كانوا مواطنـين لدولـة جنسـية السـفينة أو لم يكونـوا 
كذلـك، إذا مـا تعرضـوا للضـرر في سـياق ضـرر لحـق بالسـفينة نتيجـة لعمـــل غــير 

مشروع دوليا. 
ــة  وهنـاك بعـض التـأييد لذلـك في ممارسـات الـدول، كمـا تتجلـى في القـرارات القضائي - ٤٤
وفي كتابات مؤلفي القانون، للموقف الداعي إلى أنه يجوز لدولة جنسية السفينة (دولـة العلـم) 
حمايـة أفـراد طـاقم السـفينة الذيـن لا يحملـون جنسـيتها. وهنـاك أيضـا اعتبـارات سـليمة تتعلـــق 

بالسياسة تدعم هذا النهج. 
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وممارسـات الـدول مصدرهـا بالدرجـــة الأولى الولايــات المتحــدة. فبموجــب القــانون  - ٤٥
الأمريكي يتمتع البحارة الأجانب تقليديا بالحق في حماية الولايات المتحـدة لهـم أثنـاء خدمتـهم 
علــى الســفن الأمريكيــة(١٠٩). ولأغــراض الحمايــة، شمــل مصطلــــح ”البحـــارة الأمريكيـــين“ 
الأجانب الذين يبحرون عادة على متن سفن أمريكيـة في أحـد موانـئ الولايـات المتحـدة أو في 
ميناء أجنبي إذا كانوا قد أعلنوا قصدهم أن يصبحوا مواطنين أمريكيين(١١٠). ومـا أن يكتسـب 
بحار أجنبي على هذا النحو صفة البحار الأمريكي، حتى يصبح قادرا علـى الـتردد علـى الموانـئ 
الأجنبية بدون فقدان حقوقـه وامتيازاتـه الـتي تمنحـها لـه قوانـين الولايـات المتحـدة(١١١). وكـان 
الـرأي الأمريكـي أنـه مـتى مـا أدرج اسـم البحـار علـى قوائـم السـفينة، فالجنسـية الوحيــدة ذات 
الصلـة هـي جنسـية دولـة العلـم(١١٢). وفي قضيـة روس ضـــد ماكنتــاير، طبقــت المحكمــة العليــا 
للولايات المتحدة هذا المبدأ مقررة أن لها الولايـة القضائيـة علـى أحـد الرعايـا البريطـانيين كـان 

يعمل على سفينة أمريكية لأنه: 
”بحكم قيد اسمه بالقوائم أصبح بحارا أمريكيـا، وأحـد أفـراد طـاقم أمريكـي علـى مـتن 
سفينة أمريكية، وبذلك يحق له أن يتمتـع بالحمايـة والمزايـا الـتي توفرهـا كافـة القوانـين 
الصادرة عن الكونغرس لصالح البحارة الأمريكيين، ويخضع لجميع ما يخضعون لـه مـن 

التزامات ومسؤوليات“(١١٣). 
ولاحظت المحكمة أنـه علـى الرغـم مـن كونـه مواطنـا بريطانيـا، فإنـه أثنـاء خدمتـه علـى سـفينة 
أمريكية يدين بولاء مؤقت للولايات المتحدة وبالتالي لا يمكنـه أن يتوقـع الحمايـة مـن الحكومـة 
البريطانية. غير أنه يمكنه ”أن يصر علـى معاملتـه كبحـار أمريكـي ويسـتدعي مـن أجـل حمايتـه 
كـل مـا يمكـن الاسـتعانة بـه مـن قـوة الولايـــات المتحــدة مــن أجــل حمايــة البحــارة الأمريكــي 

المولد“(١١٤). وهذا الوضع الفريد للأجانب العاملين على سـفن أمريكيـة أعيـد تـأكيده بشـكل 
 __________

بورشارد، المرجع الوارد في الحاشية ٢٨ أعلاه، ص ٤٧٥؛ أوكونيل، المرجع الوارد في الحاشـية ٣٠ أعـلاه،  (١٠٩)
ص ١٠٥٠. 

بورشارد، المرجع السابق الذكر، ص ٤٧٥. نص قانون صدر في عام ١٨٧٠ على أن: ”كل بحار، إن كان  (١١٠)
أجنبيا، يعلن عن اعتزامه أن يصبح مواطنا للولايات المتحدة في أي محكمة مختصة … لجميع أغراض الحمايـة 
كمواطـن أمريكـي، يعتـبر كذلـك، بعـد مـلء إقـرار اعتزامـه أن يصبـح مواطنـا“. (٢١٧٤) مـن التشــريعات 
المنقحة للولايات المتحدة؛ وألغي هذا القــانون ثم أعيـد إصـداره في عـام ١٩١٨ (المجلـد ٤٠ مـن التشـريعات 

ص ٥٤٢)؛ وألغي في عام ١٩٣٥ (المجلد ٤٩ من التشريعات، ص ٣٧٦). 
هاكويرت، المرجع الوارد في الحاشية ٣٨ أعلاه، المجلد ٤، ص ٨٨٣.  (١١١)

 .Ross V. McIntyre, 140 U.S. 453 (1891) (١١٢)
 .D. Moore, International Law Digest (1906), vol. 3, p. 797 المرجع نفسه، ص ٤٧٢. انظر أيضا (١١٣)

المرجع المذكور.  (١١٤)
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دائب في الرسائل الدبلوماسية واللوائـح القنصليـة للولايـات المتحـدة(١١٥). وعلـى سـبيل المثـال، 
فبالرغم من قوانين استبعاد الصينيـين، كـان مـن حـق البحـارة الصينيـين التمتـع بحقـوق الحمايـة 
ـــون مــا دامــوا يعملــون علــى ســفن أمريكيــة(١١٦). وفي  ذاتهـا الـتي يتمتـع بهـا البحـارة الأمريكي
الرسائل المتبادلة مع الحكومة الصينية بشأن الأضرار التي تعرض لها أفـراد طـاقم إحـدى السـفن 
الأمريكية، أفادت الحكومة الأمريكية أن من حـق أفـراد الطـاقم بوصفـهم بحـارة التمتـع بحمايـة 
الحكومـة بغـض النظـر عـن جنسـيتهم(١١٧). ولقـد حـدا ضـرب السـفينة الأمريكيـة ”برزيدنـــت 
هوفر“ بالقنابل بالقرب من شنغهاي في عام ١٩٣٧ بوزارة الخارجية إلى إصــدار تعليمـات إلى 
ـــن جنســية أفــراد الطــاقم  سـفارة الولايـات المتحـدة في نـانكينغ مفادهـا أنـه ”بصـرف النظـر ع
الناجين“، فإنهم يعتبرون بصفتهم بحارة أمريكيين علـى سـفينة أمريكيـة، مسـتحقين للمسـاعدة 
مـن هـذه الحكومـة(١١٨). وقـد أقـرت التعليمـات العامـــة الصــادرة عــن وزارة الخارجيــة بشــأن 

المطالبين هذه الممارسة، حيث نصت على أنه: 
”يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تتدخل بفعاليـة مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية 
وحدهـا بالأصالـــة عــن نفســها أو نيابــة عــن المطــالبين (١) الذيــن يحملــون الجنســية 
الأمريكية … أو (٢) الذين يحــق لهـم بصـورة أو أخـرى التمتـع بالحمايـة الأمريكيـة في 
حالات معينة (مثل فئات معينة مـن البحـارة العـاملين علـى السـفن الأمريكيـة، وأفـراد 
القوات المسلحة أو القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة، إلخ). وعلـى ذلـك، فإنـه 
مـا لم يسـتطع الــمُطالب إدراج نفسـه ضمـن إحـدى فئـــات المطــالبين هــذه، لا يمكــن 

للحكومة أن تولي تقديم مطالبته إلى حكومة أجنبية(١١٩). 
والقـول بـأن ممارسـة الولايـات المتحـدة تقـدم دليـلا علــى قــاعدة عرفيــة تدعــم حمايــة  - ٤٦
البحارة من جـانب دولـة العلـم هـو قـول محـل نظـر. ففـي مقالـة فريـدة مـن نوعـها بشـأن هـذا 
الموضوع كتبت في عام ١٩٥٨(١٢٠) اعترض آرثـر واتـس قـائلا بـأن تلـك الممارسـة الأمريكيـة 
كـانت تسـتند إلى مقاومـة للمطالبـات البريطانيـــة خــلال الحــروب النابليونيــة بــالحق في وقــف 

ـــة والمعرضــين  السـفن الخاصـة الأجنبيـة في أعـالي البحـار وتفتيشـها بحثـا عـن الفـارين مـن الخدم
 __________

 Consular Regulations, 1888, ss. 171, 172; Foreign Service Regulations, June 1941. (Hyde, International (١١٥)
 .Law, Chiefly as Interpreted and Applied by the United States (1945), vol. 2, p. 1180)

مور، المرجع الوارد في الحاشية ١١٣ أعلاه، ص ٧٩٨.  (١١٦)
هاكويرت، المرجع الوارد في الحاشية ١١١ أعلاه، ص ٨٨٤.  (١١٧)

المرجع نفسه، المجلد ٣، ص ٤١٨.  (١١٨)
(١١٩) UNRIAA, vol. 7 p. 177 الكتابة بالحروف المائلة. 

 .“The Protection of Alien Seamen” (1958) 7 International and Comparative Law Quarterly 691 at 708 (١٢٠)
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للانضمام إلى صفوف الخدمة العسكرية في بريطانيا. وبالتالي، فإنها ”قـد نشـأت فيمـا يبـدو في 
ـــات محــل شــك“(١٢١). وفي رســالة مؤرخــة ٢٠  ظـروف تجعـل تطبيقـها بصـدد جنسـية المطالب
أيـار/مـــايو ٢٠٠٣(١٢٢) موجهــة إلى لجنــة القــانون الــدولي، أيــدت وزارة خارجيــة الولايــات 
المتحدة رأي واتس، وأفادت بأن ممارستها المتمثلة في توفير الحمايـة الدبلوماسـية لأفـراد الطـاقم 
الذين يحملون جنسية دولة ثالثة ”يرجع أصلها إلى معارضة الولايات المتحـدة لتجنيـد بريطانيـا 
للبحـارة العـاملين علـى سـفن تجاريـة تحمـل علـم الولايـات المتحـدة والعاملـة في أعـالي البحـــار، 
لا ســيما خــلال الحــروب النابليونيــة“. وهــذا التعليــل التــاريخي لممارســة الولايــات المتحـــدة 
الأصلية، إلى جانب عدم تقيد الولايات المتحدة بشكل دائـب بهـذه الممارسـة - كمـا تجلـى في 
ـــه في ”قضيــة أنــا بمفــردي“(١٢٣) - قــد حــدا بــوزارة خارجيــة  الموقـف المعـاكس الـذي اتخذت
الولايـات المتحـدة إلى إلقـاء ظـلال مـن الشـك علـى يقينيـة قـاعدة عرفيـة تسـمح لدولـة جنسـية 
ـــن  سـفينة مـا بحمايـة أفـراد طـاقم دولـة ثالثـة، وإلى الاقـتراح الداعـي إلى حـذف تلـك المسـألة م

مشاريع المواد الحالية. 
ـــانون البلــدي لتقــديم  وبـالرغم مـن أنـه لا يوجـد في المملكـة المتحـدة أي أسـاس في الق - ٤٧
مطالبات بالنيابة عن البحّـارة الأجـانب(١٢٤)، هنـاك بعـض التـأييد لحـق تقـديم مطالبـة مـن هـذا 
القبيل في الممارسة العملية وفي السـوابق القضائيـة. وفي عـام ١٨٠٤ أصـدر السـير و. سـكوت 
فتوى يفترض فيها، على ما يبـدو، أن أي بحّـار أجنـبي يتخـذ سـكنا في المملكـة المتحـدة يكـون 
بالتـالي متخـذا ”صفـة بحـار بريطـاني“ ويصبـح مـن حقـــه أن يتمتــع بـــ ”جميــع مزايــا الحمايــة 
والملاحة البريطانية“(١٢٥). وعلاوة على ذلك، فإنـه في قضيـة ر. ضـد كـار (١٨٨٢)، أعلنـت 
شعبة المحاكم التابعة للمملكة، بلغة مماثلة للغة التي استخدمتها المحكمة العليا بالولايـات المتحـدة 

في قضية روس ضد ماكنتير، أن: 
”المبـدأ الأساسـي هـو أن الشـخص الـذي يجـيء علـى مـــتن ســفينة بريطانيــة، 
يسري عليها القانون الانكليزي، يخضـع لحمايـة العلـم البريطـاني، ويـترتب علـى ذلـك 

 __________
(١٢١) المرجع المذكور. 

(١٢٢) هذه الرسالة محفوظة لدى شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة. 
(١٢٣) ترد مناقشة هذه المسألة في الفقرة ٤٩ أدناه. 

 C.75, M. 69. انظر الـــرد البريطانـي على استبيان اللجنة التحضيرية لمؤتمر لاهاي للتدوين، وثيقة عصبــة الأمم (١٢٤)
1929. ص ٢٠٦. 

 .A.D. Mc Nair, International Law Opinions (1956), vol. II. p.172 (١٢٥)
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ـــه يصبــح خاضعــا  أنـه إذا مـا أصبـح مـن حقـه أن يتمتـع بالحمايـة بموجـب قانوننـا، فإن
لولايته، وعُرضة لما يفرضه من عقوبة على مَن يخالفون أحكامه هناك“(١٢٦). 

وتتسم قرارات التحكيم الدوليـة بأنهـا غـير حاسمـة فيمـا يتعلـق بحـق دولـة مـا في بسـط  - ٤٨
الحماية الدبلوماسية على البحّارة من غير مواطني تلك الدولـة، ولكنـها تميـل إلى تـأييد 
ذلـك الحـق لا إلى رفضـه. وفي قضيـة مـاكريدي (الولايـات المتحـدة) ضــد المكســيك، 
قضـى المحكِّـم، السـير إدوارد ثورنتـون بأنـه ”يحـق للبحـارة الذيـن يعملـون علـى ســـفن 
الأســطول البحــري أو التجــاري تحــت عَلَــم غــير علمــهم، أن يحصلــوا طــوال فـــترة 
خدمتـهم، علـى حمايـة العَلَـــم الــذي يعملــون تحتــه“(١٢٧). (اقــترح شــوارتزنبرغر(١٢٨) 
وواتس(١٢٩)، مع ذلك، أن هذا القرار لا داعي له حيث أن ثمة دليلا على أن المطـالب 
يحـق لـه الحصـول علـــى جنســية الولايــات المتحــدة). وفي قضيــة ريشــيليو (الولايــات 
المتحدة) ضد إسبانيا(١٣٠)، أصدرت لجنة المطالبات التعاهديـة الإسـبانية حكـما لصـالح 
ريشيليو: ”مواطن فرنسي أعلـن في عـام ١٨٧٢ اعتزامـه أن يصبـح مواطنـا للولايـات 
المتحـدة، وعمـل في وقـت لاحـق كبحّـار ومضيـف علـى مـــتن ســفن تجاريــة أمريكيــة 
لأكثر من خمسة وعشـرين عامـا“. (ولكـن، هنـا أيضـا، يشـكك واتـس في قيمـة هـذا 
الحكم، حيث يـرى أن ريشـيليو يحتمـل أن يكـون قـد فقـد جنسـيته الفرنسـية وأصبـح 
بحكـم الواقـــع مــن مواطــني الولايــات المتحــدة)(١٣١). وفي قضيــتي شــيلدز (الولايــات 
المتحـدة) ضـد شـيلي(١٣٢) وهيلسـون (الولايـــات المتحــدة) ضــد ألمانيــا(١٣٣)، رُفضــت 
مطالبـات الولايـات المتحـدة بـالحق في حمايـة الأجـانب العـــاملين علــى الســفن التابعــة 
للولايــات المتحــدة، ولكــن ذلــك يرجــــع بالدرجـــة الأولى إلى أن الاتفـــاق في كلتـــا 

القضيتين قصر المطالبات صراحة على مواطني الولايات المتحدة(١٣٤). 
 __________

 .L.R. 10 Q.B.D. 76 at 85 (1882). See also R.V. Anderson, L.R.: I C.C.R. 161 at 165-167 (1868) (١٢٦)
 .Moore, International Arbitrations, vol. 3. P. 2536 (١٢٧)

المرجع المذكور في الحاشية ١٥ أعلاه، الصفحتان ٥٩٣ و ٥٩٤.  (١٢٨)
المرجع المذكور في الحاشية ١٢٠ أعلاه، ص ٧١٠.  (١٢٩)

أشار إليها واتس، المرجع المذكور في الحاشية ١٢٠ أعلاه، ص ٦٩٤.  (١٣٠)
المرجع نفسه، ص ٧١٠.  (١٣١)

مور، المرجع المذكور في الحاشية ١٢٧ أعلاه، ص ٢٥٥٧.  (١٣٢)
تقارير الأمم المتحدة لقرارات التحكيم الدولي، المجلد ٧، ص. ١٧٦. انظر مع ذلك رأي المفـوض الأمريكـي  (١٣٣)

في هذه القضية، الذي يؤيد بقوة الحق في حماية أفراد الطواقم الأجانب (ص ١٧٨) 
شوارتزنبرغر، المرجع الوارد في الحاشية ١٥ أعلاه، ص ٥٩٤  (١٣٤)
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وفي قضية ”أنا بمفردي“ (I’m Alone)(١٣٥)، التي نشأت نتيجة لقيام سـفينة مـن سـفن  - ٤٩
حـرس السـواحل تابعـة للولايـات المتحـــدة بــإغراق ســفينة كنديــة، طــالبت الحكومــة 
الكنديـة بتعويـض بالنيابـة عـن ثلاثـة مـن أفـراد الطـاقم مـن غـير المواطنـين، مؤكـدة أنــه 
عندما تقدم مطالبة بالنيابة عن سـفينة، فـإن أفـراد الطـاقم يعتـبرون، لأغـراض المطالبـة، 
من نفس جنسـية السـفينة(١٣٦). ومـن المسـتغرب أن الولايـات المتحـدة طعنـت في حـق 
كنـدا في تقـديم مطالبـة بالنيابـة عـن غـير المواطنـين. وقـد قـامت اللجنـة، دون النظــر في 

مسألة الجنسية بمنح تعويض فيما يتعلق بالبحّارة غير الكنديين الثلاثة جميعا. 
وفي الفتوى المتعلقــة بالتعويضـات عـن الأضـرار(١٣٧)، خـرج قاضيـان عـن المـألوف، في  - ٥٠
رأييهما المخالفين، ووافقا على حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسـية بالنيابـة عـن 

أفراد الطواقم من الأجانب. وأعلن القاضي هاكوورث أن: 
”الجنسية تعد شرطا أساسيا لا غنى عنه لتأييد المطالبـات الدبلوماسـية بالنيابـة 
عـن المطـالبين مـن الأفـراد. وفيمـا عـدا الحالـة الخاصـــة للأشــخاص المتمتعــين بالحمايــة 
بموجب معاهدات معينة والحالة الخاصة للبحّارة والأجانب الذيـن يخدمـون في القـوات 
المسـلحة، والذيـن يتـم اسـتيعابهم جميعـا كواطنـين، فإنـه مـن المسـتقر تمامـــا أن الحــق في 

الحماية يقتصر على مواطني الدولة التي توفر الحماية“(١٣٨). 
وقد فسـر القاضي بـدوي باشا مـا ذكرتـه المحكمـة في هـذه الفتــوى بأنــه ثمــة اسـتثناءات هامـة 
للقاعدة التقليدية المتعلقة بجنسـية المطالبـات(١٣٩) ”تتصـل بحمايـة العَــلَـــم …، وهـي الحالـة الـتي 

تمتـد فيها الحماية لتشمل كل شخص في السفينـة …، بصرف النظر عن الجنسية“(١٤٠). 
ولا توجد مؤلفات وفيـرة بشأن هذا الموضوع، وكما قد يُــتوقع في ضـوء الممارسـات  - ٥١
والحجج التي ذكرت أعلاه، فإنها منقسمة فيما يتعلق بتأييدهـا لهـذا الحــق. ففـي حـين يشكــك 

واتـــس(١٤١) وشوارتزنبـــرغر(١٤٢)، علــــى ســـبيل المثـــال، في وجـــود مثـــل هـــذا الحــــق، فـــإن 
 __________

 .(1935), 29 A.J.I.L. 326 (١٣٥)
 .G. G. Fitzmaurice, “The Case of the I'm Alone” (1936) 17 B.Y.I.L. p.82 at pp. 91-92 (١٣٦)

المرجع المذكور في الحاشية ٤٠ أعلاه.  (١٣٧)
المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٢ و ٢٠٣.  (١٣٨)

المرجع نفسه، ص ١٨١.  (١٣٩)
المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٦ و ٢٠٧، الحاشية ١.  (١٤٠)

المرجع الوارد في الحاشية ١٢٠ أعلاه، ص ٧١١.  (١٤١)
المرجع الوارد في الحاشية ١٥ أعلاه، ص ٥٩٤.  (١٤٢)
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برونلـي(١٤٣) ودولزر(١٤٤) ومايـرز(١٤٥) يؤيدون وجود مثـل هـذه القـاعدة العرفيـة. وفي الواقـع، 
فإن مايـرز يذكر في كتاباته في عام ١٩٦٧ أنـه ”لا يعلم عن أي حالات اتخـذت فيـها محكمـة 
دوليــة موقفــا مــؤداه أن دولــة العلَــــم ليــس مصرَّحــا لهــــا بحمايـــة فــــرد أجنبــــي مـــن أفـــراد 

الطاقم“(١٤٦). 
وفي عام ١٩٩٩، أصـدرت المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار حكمـا في قضيـة السفينــة  - ٥٢
”سايغـا“ (رقم ٢) (سانت فنسنت وجزر غرينادين ضـد غينيـا)(١٤٧)، يؤيـد حــق دولـة العلـم 

في حماية أفراد الطاقم غير المتمتعين بجنسيتها، وإن شاب ذلك التأييد بعض الغموض. 
وقــد نشـــأ النـــزاع في هــذه القضيــة بســبب قيــام غينيــا بتوقيــف واحتجــاز الســـفينة  - ٥٣
’سايغـا‘، عندما كـانت تــزود سفــن صيـد الأسمـاك بالوقــود أمـام سـاحل غينيــا. وقـد كـانت 
’سايغــا‘ مسـجلة في سـانت فنســـنت وجــزر غرينــادين (”ســانت فنســنت“) وكــان ربَّــــانها 
وطاقمها من رعايا أوكرانيا. كما كان هناك ثلاثـة عمال سنغالييـن على متنها وقـت توقيفـها. 
وبعد التوقيف، احتجـزت غينيا السفينة وطاقمها. وفي عـام ١٩٩٧، أمــرت المحكمـة، بموجـب 
المـادة ٢٩٢ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بالإفــراج السـريع عـن السـفينة ’سايغــا‘ 
بعد قيام سانت فنسنت بدفـع كفالـة. وبـالرغم مـن إيـداع الكفالـة، لم يُـــفرج لا عـن السـفينة 
ـــا دعـــوى جنائيــة ضــد الرُّبـــان،  ’سايغــا‘ ولا عـن طاقمـها. وعـلاوة علـى ذلـك، أقـامت غيني
أشارت فيها إلى أن سانت فنسنت تعتبر مسـؤولة مدنيــا، وأدانتـــه. وفي وقـت لاحـق، أقـامت 
سانت فنسنت دعوى تحكيمية ضـد غينيا تعترض فيها على استمرار احتجاز السـفينة ’سايغــا‘ 
وعلى مشروعية محاكمة الرُّبان. وفي غضون ذلك، أدانـت محكمـة الاسـتئناف في غينيـا الرُّبــان 
بتهمـة استيـراد وقود إلى غينيا بصورة غير قانونية وفرضت عليـه غرامـة كبـيرة وحكمـت عليـه 
بالسجـن لمدة ستــة أشهــر مـع إيقـاف التنفيــذ. وعـلاوة علـى ذلـك، أمــرت المحكمـة بمصـادرة 
الشحنـة والاستيلاء على السفينة لضمان دفـع الغرامــة. وفي عـام ١٩٩٨، اتفــق الطرفـان علـى 
إحالة دعوى التحكيم إلى المحكمة الدولية لقانون البحار. وأفـرج عـن ربــان السـفينة وطاقمـها 
وكذلك السفينة في ٢٨ شــباط/فـبراير ١٩٩٨. وبـالرغم مـن الاتفـاق علـى إحالـة الدعـوى إلى 
المحكمة، اعترضت غينيا على قبـول مطالبة سانت فنسنت، وذلك في جملــة أمـور، علـى أسـاس 

 __________
المرجع الوارد في الحاشية ٣٠ أعلاه، ص ٤٦٠.  (١٤٣)

”الحمايـــــة الدبلوماسيــــــة للرعايــــــا الأجانـــــب“، في موسـوعة القـانون الـدولي العـام (١٩٩٢)، المجلــد ١،  (١٤٤)
ص. ١٠٦٨. انظر أيضا المرجع نفسه، ص ١٠٥٤. 

جنسية السفن (١٩٦٧، الصفحات ٩٠-١٠٨).  (١٤٥)
المرجع نفسه، ص ١٠٤.  (١٤٦)
 .(1999) 38 I.L.M. 1323 (١٤٧)
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أن الأفـراد المضــارّين ليســوا مــن مواطــني ســانت فنســنت ولم يستنفـــدوا وســائل الانتصــاف 
المحليــة. ورفضـت المحكمـة هـذه الطعـون في مقبوليـة المطالبـــة واعتــبرت أن غينيــا قــد انتــهكت 
حقوق سانت فنسنت بتوقيف واحتجاز السفينة وطاقمها؛ ومصادرة الشحنة ومحاكمـة الرّبـان 
وإدانتـه، وانتهاك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقـة بالمطـاردة الحثيثـة للسـفن؛ 
واسـتخدام القـوة المفرطــة أثنـاء التوقيـف. وأخـيرا، أمــرت المحكمـة غينيـا بدفـع تعويـــض قــدره 
٣٥٧ ١٢٣ ٢ دولارا مـن دولارات الولايـات المتحـدة إلى سـانت فنسـنت عـن الأضـــرار الــتي 

لحقت بالسفينة ’سايغـا‘ وعن الأضرار التي لحقت بالطاقم. 
وبالرغم من أن المحكمة تعاملت مع النـزاع أساسا باعتباره يتعلق بإلحـاق ضـرر مباشـر  - ٥٤
بسـانت فنسـنت(١٤٨)، فـإن المحكمـة تشـــير في حيثياتهــا إلى أنهــا تعتــبر أيضــا أن المســألة تتعلــق 
بالحمايـة الدبلوماسـية. ومـن الواضـح أن غينيـــا اعتـــرضت علــى مقبوليــة المطالبــة فيمــا يتعلــق 
بالطاقم على أساس أنها تشكِّل مطالبة بالحماية الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بأشـخاص ليســوا مـن 
مواطني سانت فنسنت(١٤٩). وأصـرت سانت فنسنت، بنفـس الدرجـة مـن الوضـوح، علـى أن 
من حقها حماية طاقم سفينة ترفــع علمـها ”بصـرف النظـر عـن جنسـيتهم“(١٥٠). وفي معـرض 
ـــز في  رفضـها لاعتــراض غينيـا، ذكـرت المحكمـة أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لا تمي
عـــــدد مــــــن أحكامـها ذات الصلــــة، بمـا في ذلـك المـادة ٢٩٢، بـين مواطنــي وغـير مواطنـــي 
دولة العلم(١٥١). وشـددت المحكمة على أن ”السـفينة، وكـل مـا عليـها، وكـل شخــص معنــي 
أو مـهتم بعملياتهـا يعـاملون كــكيان مرتبـط بدولـة العلـم. أمـــا جنســيات هــؤلاء الأشــخاص، 
فليست لها أي علاقة بالموضوع“(١٥٢). وأخيـرا، بيَّــنت المحكمة أسـباب اتخاذهـا لسياسـة تؤيـد 
ـــن  ذلـك النـهج. وذكـرت أن النقـل البحـري الحديـث يتميــز بكـون ”طواقــم السـفن تتـألف م
بحـارة غير دائمين ومتعـددي الجنسـيات“ وحــذرت مـن أن ”طواقـم السفــن يمكـن أن تتـألف 
من أشخاص من عـدة جنسـيات. وإذا كـان كـل شـخص يصـاب بـأضرار مجـبرا علـى التمـاس 

الحماية من الدولة التي يحمل جنسيتها، فإنـه ستنشأ عن ذلك صعوبات لا داعي لها“(١٥٣). 

 __________
المرجع نفسه، ص ١٣٤٥، الفقرة ٩٨.  (١٤٨)

المرجع نفسه، ص ١٣٤٦، الفقرة ١٠٣.  (١٤٩)
المرجع نفسه، الفقرة ١٠٤.  (١٥٠)
المرجع نفسه، الفقرة ١٠٥.  (١٥١)
المرجع نفسه، الفقرة ١٠٦.  (١٥٢)
المرجع نفسه، الفقرة ١٠٧.  (١٥٣)



3604-26014

A/CN.4/538

والمبــررات الـتي ساقتهــا المحكمـة دعمــــا لرفضــها للاعتـــراض المتعلــق بعـــدم استنفـــاد  - ٥٥
ـــة ليســت قطعيــة بشــأن مسألـــة الحمايــة الدبلوماســية. أولا، قـــررت  وسـائل الانتصـاف المحلي
المحكمـة أن غينيـا قـد انتـهكت حقـوق سـانت فنسـنت بصـورة مباشـرة بموجـب اتفاقيـة الأمـــم 
المتحدة لقانون البحار بنتيجة مؤداها أنـه لا يلـزم استنفـاد وسائل الانتصاف المحليـة(١٥٤). وبعـد 
ذلك، ارتـأت المحكمة أنـه ”حتى إذا … لم تنشـأ بعـض المطالبـات الـتي قدمتـها سـانت فنسـنت 
ـــن الانتــهاكات المباشــرة  وجـزر غرينـادين فيمـا يتعلـق بالأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتبـاريين ع
لحقــوق ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين“(١٥٥)، ليســت ثمـــة حاجــة إلى اســــتنفاد وســـائل 
ـــين غينيــا والأشــخاص الطبيعييـــن  الانتصـاف المحليـة لأنــه ليسـت هنـاك ”علاقــة اختصاصيـة ب

والاعتباريين الذين قدمت سانت فنسنت وجزر غرينادين مطالبات بشأنهـم“(١٥٦). 
وقد تعاملت المحكمة مع مطالبات سانت فنسنت باعتبارهـا ناشـئة عـن الضـرر المباشـر  - ٥٦
الواقـــــع عليها من خلال الأضرار التي لحقت بسـفينتها وضـرر غـير مباشـر ناشـئ عـن المعاملـة 
ـــاقم البحّــارة علــى مــتن ســفينتها. ويبــدو هــذا الأســلوب في التعــامل مــع  غــــير القانونيـة لط
المطالبـات مـن قرارهـا المتعلـق بـالتعويض، حيـث مـيزت بـين ”الأضـرار الـتي لحقـــت مباشــرة“ 
بسانت فنسنت و ”الأضــرار أو الخسـائر الأخـرى الـتي لحقـت بالسـفينة ’سـايغا‘، بمـا في ذلـك 
ـــور،  الـتي لحقـت بجميـع الأشـخاص المعنيـين أو المـهتمين بتشـغيلها“، والـتي تشـمل، في جملـة أم
”الأضرار التي لحقـت بالأشـخاص، أو الاعتقـال أو الاحتجـاز بصـورة غـير قانونيـة، أو غيرهـا 
من أشكال سوء المعاملة“(١٥٧). وقد تأكد هـذا التميـيز بقيـام المحكمـة بفـرض تعويـض، حيـث 
قضت المحكمة بالتعويض عن كـل مـن الأضـرار الـتي لحقـت بالسـفينة ’سـايغا‘ ذاتهـا والأضـرار 

التي لحقت بطاقمها بسبب الاحتجاز بصورة غير قانونية والإصابات الشخصية. 
وقــد نوقشــت مســألة إدراج حكــم يعــترف بحــق دولــــة العلـــم في ممارســـة الحمايـــة  - ٥٧
الدبلوماسية بالنيابة عن أفراد الطواقم من غير المواطنين في كل من لجنة القانون الـدولي في عـام 
٢٠٠٢ (في مشــاورة غــير رسميــة) واللجنــة السادســة في عــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ (اســـتجابة 
لطلب لجنة القانون الدولي لإبداء الآراء بشأن الموضوع). وفي حين أن اللجنة كـانت منقسـمة 

بالتساوي بشأن الموضوع، فإن أغلبية المتكلمـين في اللجنـة السادسـة عـارضوا إدراجـه. وسـيق 
سببان أساسا لعدم إدراج الحكم. أولا، إن الحماية التي تمنحها مادة من قبيـل المـادة الـواردة في 

 __________
المرجع نفسه، ص ١٣٤٥، الفقرة ٩٨.  (١٥٤)

المرجع نفسه، الفقرة ٩٩.  (١٥٥)
ــــروم (المرجــع  المرجـع نفسـه، ص ١٣٤٦، الفقـرة ١٠٠. انظـر كذلـك الرأيــيــن المستقلَّـــين للقاضيـيــن وولف (١٥٦)

نفسه، الصفحات ١٣٨٠-١٣٨٢) ووريوبـا (المرجع نفسه، ص ١٤٣٤، الفقرة ٦١). 
المرجع نفسه، ص ١٣٥٧، الفقرة ١٧٢.  (١٥٧)



04-2601437

A/CN.4/538

مشروع المادة ٢٧ تختلف جوهريا عن الحماية الدبلوماسية في أنها لا تنبـني علـى الجنسـية(١٥٨). 
وثانيا، إن الحماية من هذا النوع تنظمها المادة ٢٩٢ من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار. 
ولا يقتضي أول هذين الاعتراضين مناقشة تذكــر حيـث أنـه مـن المسـلم بـه بحـق أننـا لسـنا هنـا 
معنيـين بالحمايـة الدبلوماسـية بمفهومـها التقليـدي. والسـؤال هـو مـا إذا كـان هـذا الشـكل مــن 
ــتي  أشـكال الحمايـة منـاظرا للحمايـة الدبلوماسـية بدرجـة كافيـة تـبرر إدراجـه بنفـس الطريقـة ال
تنص بها المادة ٧ من مشاريع المواد الحالية على الحماية الدبلوماسية للاجئين وعديمـي الجنسـية. 

أما الاعتراض الثاني، فإنه يستأهل مزيدا من الاهتمام. 
وقد اقترح في كل من لجنة القانون الدولي واللجنـة السادسـة أن تسـتند محكمـة قـانون  - ٥٨
البحار في حكمها في قضية السفينة ’سايغا‘ إلى المـادة ٢٩٢ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار لا إلى حق دولة العلم في ممارسة الحماية بالنيابة عن الطـاقم بأسـره، بصـرف النظـر عـن 

الجنسية. وتنص المادة ٢٩٢ على ما يلي: 
ـــع علــم دولــة طــرف أخــرى  إذا احتجـزت سـلطات دولـة طـرف سـفينة ترف - ١”
وادعي أن الدولة المحتجزة لم تمتثل لأحكـام هـذه الاتفاقيـة بشـأن الإفـراج السـريع عـن 
السفينة أو عن طاقمها عند تقديم كفالة معقولـة أو ضمـان مـالي آخـر، جـاز أن تحـال 
مسألة الإفراج من الاحتجــاز إلى أيـة محكمـة تتفـق عليـها الأطـراف، أو في حالـة عـدم 
التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون ١٠ أيام من وقت الاحتجـاز، إلى أيـة محكمـة 
تقبل بها الدولة المحتجزة بموجب المـادة ٢٨٧ أو إلى المحكمـة الدوليـة لقـاع البحـار، مـا 

لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 
لا يجـــوز أن يقدم طلب الإفـــــراج إلا مــــن قِبـل دولـة علـم السـفينة أو نيابـة  - ٢”

عنها. 
تنظـر المحكمـــة دون تأخــير في طلــب الإفــراج ويقتصــر نظرهــا علــى مســألة  - ٣”
الإفراج فقط، دون الإخلال بمقومـات أيـة قضيـة معروضـة علـى الجهـة المحليـة المناسـبة 
ضد السفينة أو مالكها أو طاقمها. وتظل سلطات الدولـة المحتجـزة مختصـة في الإفـراج 

عن السفينة أو عن طاقمها في أي وقت. 
بمجـرد إيـداع الكفالـة أو الضمـان المـالي الآخـر الـذي تقـــرره المحكمــة، تمتثــل  - ٤”
ـــن الســفينة أو  سـلطات الدولـــــــة المحتجـزة بسـرعة لقــــــرار المحكمـة بشـأن الإفـراج ع

طاقمها“. 
 
 

 __________
 M. Kamto, “La nationalité des navires en droit international”, in Les melanges: liber amicorum انظـــــــر (١٥٨)

 .J.P. Queneudec et L. Lucchini (2003), paras. 75-86
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أدرجـت المـادة ٢٩٢ اسـتجابة لرغبـة الوفـود في إدراج حكـــم إجرائــي وقــائي يكفــل  - ٥٩
الإفراج السريع عن الطاقم والسفينة(١٥٩). وقد اقترح في البداية أن يمنح الحكـم الحمايـة لأفـراد 
الطاقم والركاب المحتجزين وليس للسفينة فحسب(١٦٠). وقـد نظـر الفريـق العـامل غـير الرسمـي 
المعني بتسوية التراعات في حـق صـاحب السـفينة أو جهـة تشـغيلها، أو أفـراد طـاقم السـفينة أو 
ركابهــا في التظلــم إلى محكمــة قــانون البحــار مباشــرة، ولكنــه لم يمنــح ذلــك الحــق في نهايــــة 
المطـاف(١٦١). ويعـد بـطء الآليـات الحكوميـة لفـض التراعـات سـببا في اقـتراح السـماح للأفــراد 
بتقـديم مطالبـات إلى المحكمـة(١٦٢). بيـد أن هـذا الاقـــتراح قــد رفــض، وجُعــل الحــق في تقــديم 
مطالبـات إلى المحكمـة مقصـورا علـى دولـة سـجل السـفينة(١٦٣). وعـلاوة علـــى ذلــك، يوضــح 
التعليــق علــى المــادة أن الحــق في التظلــم مقصــور علــى الحــالات الــتي تنــص عليــها الأجـــزاء 
ـــاز، كتلــك الواقعــة في الميــاه  الموضوعيـة مـن الاتفاقيـة ولا يسـري علـى جميـع حـالات الاحتج

الإقليمية.  
ومن ثم لم تكن المادة ٢٩٢ تهدف إلى تتناول مسألة حماية الأطقم في الحـالات جميعـا.  - ٦٠
فالمادة هي إلى حد بعيد آلية إجرائيـة ترمـي إلى كفالـة الإفـراج الفـوري عـن السـفينة لأغـراض 
ـــراج الفــوري عــن الطــاقم فضــلا عــن  اقتصاديـة. علـى أنهـا يمكـن أن تتخـذ كآليـة لتـأمين الإف
السفينة. ويتجلى ذلك من خلال قضية السفينة ’سايغا‘ وقضية السفينة ”غراند برنـس“ (بلـيز 

ضد فرنسا)(١٦٤). 
ـــراج عــن  وتعـد المـادة ٢٩٢ آليـة مفيـدة في الإفـراج عـن الطـاقم بـالاقتران بطلـب للإف - ٦١
السفينة. بيد أنها ليسـت بديـلا عـن الحمايـة الدبلوماسـية للأطقـم لأن ثمـة العديـد مـن الحـالات 
التي لن توفر فيها المادة ٢٩٢ الحماية لهم. ورغم أن المادة قد تكفل الإفراج عن الأطقـم، فـهي 
لا تتضمن حكما يكفل لها مسـتوى مقبـولا دوليـا مـن المعاملـة أثنـاء الاحتجـاز. وثمـة إشـارات 

 __________
 University of Virginia Commentary on the UN Convention the Law of the Sea 1982, vol. V (eds. M.Y. (١٥٩)

 .Nordquist, S. Rosenne and L. B. Sohn), p. 67

المرجع نفسه، ص ٦٧.  (١٦٠)
المرجع نفسه.  (١٦١)

المرجع نفسه، ص ٦٨.  (١٦٢)
المرجع نفسه، ص ٦٩.  (١٦٣)

قضية السفينة ”غراند برنس“ (بليز ضد فرنسـا) (٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١). حكـم الإفـراج الفـوري. يمكـن  (١٦٤)
 Contemporary International (محرر) م. ي. لازاريف .www.itlos.org/start2_en.html. الاطلاع عليه في الموقع

Law of the Sea (موسكو، ١٩٨٤)، ص ٢١١.  
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إلى أن طاقم السفينة ’سايغا‘ عومل معاملة سيئة أثناء الاحتجـاز(١٦٥). ومـن غـير الواضـح لمـاذا 
لم تثر هذه المسألة خلال الإجراءات، ولكن يحتمل أن يكون السـبب راجعـا إلى كـون القضيـة 
ـــهاك حقــوق الإنســان لأفــراد الطــاقم.  قدمـت كانتـهاك لحقـوق السـفينة لا كقضيـة بشـأن انت
وبـالطبع ليـس في المـادة ٢٩٢ مـا ينـص علـى حمايـة حقـوق الإنسـان للطـاقم أثنـــاء الاحتجــاز. 
وجملة القول إن المادة ٢٩٢ لا تشـمل جميـع الحـالات الـتي تتعـرض فيـها أطقـم السـفن للضـرر 
نتيجة عمل غير مشروع دوليـا، بـل ربمـا لا تشـمل حـتى معظـم تلـك الحـالات. ومـن ثم هنـاك 
حاجـة إلى إيجـاد آليـة لحمايـة أطقـم السـفن تكـون أوســـع في نطاقــها مــن المــادة ٢٩٢. وهــذا 

ما تسعى إليه المادة ٢٧. 
وثمــة أســباب مقنعــة تتعلــق بالسياســات للســــماح لدولـــة العلـــم بممارســـة الحمايـــة  - ٦٢
الدبلوماسية حيال طاقم السـفينة. وقـد سـلمت بذلـك محكمـة قـانون البحـار في قضيـة السـفينة 
’سـايغا‘ عندمـا وجـهت الانتبـاه إلى ”الطـابع المؤقـت لتشـكيل أطقـم السـفن فضـلا عـن تعـــدد 
جنسيات أفرادها“، وذكرت أن السفن الكبيرة ”قـد تضـم طاقمـا يتـألف مـن أشـخاص ذوي 
جنسيات متعددة. فإن اضطُر كل شخص لحق به ضرر إلى أن يلتمس الحماية مـن الدولـة الـتي 

يحمل جنسيتها، فستترتب على ذلك مشقة لا مسوغ لها“(١٦٦). 
وينتمـي الكثـير مـن أطقـم السـفن حاليـــا لــدول ضعيفــة سياســيا واقتصاديــا لا تتمتــع  - ٦٣
بسـمعة غـير عاديـة في مجـال حقـوق الإنسـان ولا تـولي اهتمامـا يذكـر لحمايـة مواطنيـها الذيـــن 
فقـدوا الاتصـال الوثيـق بدولهـم أثنـاء عملـهم علـى مـتن سـفن أجنبيـة وتعرضـــوا لأضــرار أثنــاء 
الخدمة عل السفن الأجنبية. وصحيح أن دولة العلم تكـون في بعـض الأوقـات مـن الـدول الـتي 
تمنح علم الملاءمة بدون أن تعير اهتمامـا ذا بـال لأطقـم السـفن الـتي تحمـل علمـها. ومـن جهـة 
أخـرى، تحتـاج دول العلـم هـذه إلى حمايـة سمعتـها بوصفـها توفـر أعـلام الملاءمـة، وقـد يحفزهـــا 
ذلك على حماية أفـراد الأطقـم الأجنبيـة. ومـن المؤكـد أن حـافز حمايـة أفـراد الطـاقم يكـون في 

حالة هذه الدول أكبر منه عموما في حالة دولة جنسية أفراد الطاقم.  
ويرتبط أفراد الطاقم ارتباطا وثيقا بدولـة العلـم. فـهم يخضعـون للولايـة الجنائيـة لدولـة  - ٦٤
العلـم، وبتعبـير محكمـة العـدل الأوروبيـة ”يجـب التـأكيد علـى أن القـانون الـذي ينظـم أنشـــطة 
الطاقم لا يتوقف علـى جنسـية أفـراده، وإنمـا يتوقـف علـى الدولـة الـتي تكـون السـفينة مسـجلة 

فيـها“(١٦٧). وعـلاوة علـى ذلـك، تكـون دولـة العلـم ملزمـة بمنـح شـروط عمـل مناسـبة لجميــع 
 __________

انظر قضية السفينة ’سايغا‘، المرجع الوارد في الحاشية ١٤٧ أعلاه، ص ١٣٥٨، الفقرة ١٧٥.  (١٦٥)
المرجع الوارد في الحاشية ١٤٧ أعلاه، الفقرة ١٠٧.  (١٦٦)

أنكلاجيمنيغيدن (المدعي العام) ضد بيتر باولسن، حكم ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، القضية ٩٠/٢٨٦.  (١٦٧)
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أفراد الطاقم(١٦٨) وإعطائهم وثـائق هويـة البحـارة لتمكينـهم مـن الـترول إلى اليابسـة في الموانـئ 
التي تتوقف بها السفينة(١٦٩). وفي تلك الظروف يبدو من المناسب أن يكون لدولـة العلـم الحـق 

في حمايتهم عندما يضارون في سياق ضرر ناجم عن عمل غير مشروع دوليا. 
ولا ينبغي إغفال الاعتبارات العمليـة المتصلـة بتقـديم المطالبـات. فمـن الأيسـر والأكفـأ  - ٦٥
بالنسبة لدولة ما أن تمارس الحمايـة لصـالح جميـع أفـراد الطـاقم مـن أن تطلـب إلى دول جنسـية 
جميع أفراد الطاقم أن تقدم مطالبات مستقلة نيابـة عـن مواطنيـها. وقـد رفضـت محكمـة العـدل 
الدوليـة تعـدد المطالبـات في قضيـة شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر(١٧٠) حيـث تعـددت مطالبــات 

حملة الأسهم. وتنطبق نفس الاعتبارات على أطقم السفن. 
إن السماح لدولة العلم بممارسة الحماية قد يـؤدي إلى تقـديم مطالبـات مـن قبـل دولـة  - ٦٦
ــه  العلـم ودولـة جنسـية أفـراد طـاقم السـفن معـا. وهـذا الاحتمـال البعيـد لا يشـكل مشـكلة لأن

يشبه حماية الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة التي تتناولها المادة ٥ من مشاريع هذه المواد. 
ـــة  وقـد يـؤدي منـح الحمايـة الدبلوماسـية لأطقـم السـفن إلى تقـديم مطالبـات بمنـح حماي - ٦٧
مماثلة لركاب السفن، وأطقم الطائرات وركابهـا، وأطقـم المركبـات الفضائيـة. ومـن المسـلم بـه 
أنه لا الاعتبارات المتعلقة بالسياســات ولا ممارسـة الدولـة تؤيـد ذلـك المنـح. ومـع ذلـك فسـيتم 

النظر باختصار في المطالبات التي تدخل في هذا النوع. 
الركاب الموجودون على متن سفينة 

ــع  رغـم أن الـرأي القـائل بـأن الركـاب الموجوديـن علـى مـتن سـفينة لهـم الحـق في التمت - ٦٨
بنفس الحماية الممنوحة للطاقم يحظى ببعض التأييد(١٧١)، فمن المسلم به أن ثمـة فروقـا جمـة بـين 
الطـاقم والركـاب ممـا يحـول دون التوصـل إلى مثـل ذلـك الاســـتنتاج. فالأســاس المنطقــي لمنــح 
الحمايـة للبحـارة يقـوم إلى حـد كبـير علـى فكـرة مفادهـا أن تطـــوع البحــار للعمــل في ســفينة 

 __________
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة ٩٤ (٣) (ب)؛ واتفاقية المعايير الدنيا للملاحة التجارية لمنظمة العمل  (١٦٨)

الدولية لعام ١٩٧٦، الاتفاقية رقم ١٤٧. 
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة لعام ١٩٥٨، الاتفاقية رقم ١٠٨.  (١٦٩)

ICJ Reports, 3 at pp. 48-40 1970. انظــر أيضـا الفتـوى الصـادرة في قضيـة ’سـايغا‘، المرجـع الـوارد في الحاشـية  (١٧٠)
١٦٦ أعلاه.  

R. V. Carr 10 QBD 76 at 85 (1882)، خلص اللورد كولريدج، إلى أنه، بعد أن تبين وجـود شـخص علـى مـتن  (١٧١)
سفينة بريطانية يخضع للولاية والحمايـة البريطـانيتين بصـرف النظـر عـن وضعـه،”لا أسـتطيع التميـيز بـين الذيـن 
يشكلون جزءا من الطاقم، أو الذين يأتون للعمل في السفينة أو على متنها، أو الذين يوجدون بهـا بشـكل غـير 

اختياري، أو الذين يأتون طوعا كركاب“. 
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تجارية يخضعه مؤقتا للولاية القضائية لدولة العلم وقوانينها والولاء لهـا. ومـن ثم، فـهو يكتسـب 
صفة مواطن فضلا عن الحق الذي يقابلها في التمتع بحمايـة دولـة العلـم(١٧٢). وحقـوق الحمايـة 
تلك تمنح فقط بسبب الوضع الفريد للبحــارة وتكـون مقصـورة جـدا(١٧٣). ولا يمكـن أن يقـال 
نفس الشيء بالنسـبة للركـاب الذيـن تكـون علاقتـهم بالسـفينة محـدودة ومؤقتـة بدرجـة أكـبر. 
ولذلك يكون عليهم أن يلتمسوا الحماية مـن دولـة جنسـيتهم. ويتـأكد ذلـك مـن عـدم وجـود 

ممارسة للدول في موضوع حماية الركاب من قبل دولة العلم.  
أطقم الطائرات وركابها 

قد يوحي وجه الشبه القائم بين طاقم السفينة وطـاقم الطـائرة بـأن هـذا الأخـير ينبغـي  - ٦٩
كذلك أن يكون مشمولا بحماية الدولة التي تكون الطـائرة مسـجلة فيـها. ويمكـن العثـور علـى 
تأييد لهذا الموقف في اتفاقية طوكيو لعـام ١٩٦٣ الـتي تخـول لدولـة التسـجيل صلاحيـة ممارسـة 
الولاية القضائية على الأعمال المرتكبة على مـتن الطـائرة(١٧٤). علـى أن ثمـة فرقـا بـين صلاحيـة 
الولاية القضائية وحق الحمايـة الدبلوماسـية، ومـن الصعـب القـول بضـرورة منـح تلـك الحمايـة 
لطاقم الطائرة بينما لا توجد ممارسة للدول. وعـلاوة علـى ذلـك، لا تؤيـد الاعتبـارات المتعلقـة 
بالسياسات منح الحمايـة لأطقـم الطـائرات. ذلـك أن بعدهـم عـن دولـة جنسـيتهم لا يسـتغرق 
أشهرا أو سنوات عديدة، مثلما هو الشأن بالنسـبة لأطقـم السـفن. وهـم، إلى ذلـك، يتمتعـون 

بوضع في المجتمع يجعل من الأرجح أن تقدم لهم دولة جنسيتهم الحماية عند الضرورة. 
وإذا كـان مـن غـير الممكـن تقـديم الحمايـة لطـــاقم الطــائرة، فمــن بــاب أولى ألا تمنــح  - ٧٠
لركابها. ويمكن العثور علـى تـأييد لهـذا الموقـف في حـادث شـركة الطـيران كـاثي باسـيفيك في 
عـام ١٩٥٤(١٧٥)، الـذي طـالبت فيـه الولايـات المتحـــدة الصــين بتقــديم تعويضــات عــن وفــاة 
مواطني الولايات المتحدة الذين كانوا من بين ركاب طائرة بريطانية أسقطتها طـائرة عسـكرية 
صينية. وقد رفضت الولايات المتحدة جزم الصين بـأن تسـوية تلـك المسـألة ينبغـي أن يتـم بـين 

المملكة المتحدة والصين عن طريق القنوات الدبلوماسية. 

 __________
انظر، عموما، قضية روس ضد ماكإنتاير، US 453 (1891) 140؛ وإدوار أ. هيلسـون (الولايـات المتحـدة) ضـد  (١٧٢)

 .7 UNRIAA 176 (1925) ،ألمانيا
فحق الحماية لا يشمل، مثلا، زوجة البحار أو أسـرته المباشـرة: مـور، المرجـع الـوارد في الحاشـية ١١٣ أعـلاه،  (١٧٣)

ص ٨٠٠. 
الاتفاقيـة الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـــى مــتن الطــائرات، الأمــم المتحــدة، مجموعــة  (١٧٤)

المعاهدات، المجلد ٧٠٤، ص ٢١٨، المادة ٣. 
 .M.M. Whiteman (1965) 4 Digest of International Law, pp. 534-535 (١٧٥)
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ويمكن أن يكون لكارثتين حديثتين تتعلقــان بطـائرتين وركابهمـا صلـة بهـذا الموضـوع.  - ٧١
ففـي كلتـا قضيـتي شـركة بانـام (لوكـربي) وشـركة اتحـاد النقـل الجـوي UTA (النيجـر) قدمــت 
رابطتا الضحايا مطالبات ضد الجماهيرية العربية الليبية نيابة عـن أسـر كـل القتلـى بغـض النظـر 
عن جنسيتهم(١٧٦). ورغم أن تلك المطالبات كـانت تسـاندها الولايـات المتحـدة وفرنسـا علـى 
ـــالأحرى اعتبارهــا  التـوالي، مـن الصعـب اعتبارهـا مثـالا علـى الحمايـة الدبلوماسـية. إذ ينبغـي ب
مطالبـات خاصـة مقدمـة مـن قبـل رابطتـين مطـالبتين بتـأييد مـن دولـة جنسـية الطـــائرة وأغلبيــة 

الركاب والطاقم. 
المركبات الفضائية 

تشبه المركبات الفضائية السفن في تعدد جنسيات طاقمها وطول المدة الـتي قـد يكـون  - ٧٢
على الطاقم قضاؤها على مـتن المركبـة الفضائيـة. ولا غـرو في انعـدام أي ممارسـة للـدول تؤيـد 
حماية الطاقم من قبل دولة تسجيل المركبة الفضائية. على أنه ليس من الحكمة في هـذه المرحلـة 

الخوض في التطوير التدريجي للقانون المتعلق بهذا الموضوع.  
الخلاصة 

تسعى المادة ٢٧ إلى توسيع نطاق مبادئ الحماية الدبلوماسـية التقليديـة تدريجيـا. وقـد  - ٧٣
توصف بكونها عملية تدوين أكـثر مـن كونهـا عمليـة تطويـر تدريجـي، حيـث أن هنـاك ممارسـة 
كافيـة للـدول تسـوغ تلـك القـاعدة. وهـي ليسـت حكمـا صريحـــا، حيــث أنــه مقصــور علــى 
الأضرار التي تلحق مواطنا أجنبيا نتيجة لضرر يصيب سفينة ما ولا يشمل الأضرار الـتي تلحـق 
ـــترول إلى اليابســة. كمــا أنــه، فضــلا عــن ذلــك، مدعــوم  بمواطـن أجنـبي يحصـل علـى إذن بال
باعتبارات قوية تتعلق بالسياسات. ومن ثم يقترح أن تعتمده اللجنة. بيد أنه إذا قـررت اللجنـة 

عدم الموافقة على ذلك الحكم، فينبغي أن تعتمد الشرط التحوطي التالي: 
لا تخل مشاريع المواد هذه بممارسـة الحمايـة مـن قبـل دولـة جنسـية سـفينة 
[أو طـائرة] تجـاه طـاقم تلـك السـفينة [أو الطـائرة]، بغـض النظـــر عمــا إذا كــان 

أولئك الأشخاص من مواطنيها.  
فهذا الشرط التحوطي سيكفل علـى الأقـل ألا يمـسَّ اسـتبعادُ تلـك القـاعدة مـن مشـاريع المـواد 

هذه بتطور قاعدة عرفية بشأن حماية طاقم سفينة من قبل دولة العلم. 
 

 
 __________

في قضية لوكربي، يبدو أن معظم الضحايا الذيـن كـانوا علـى مـتن طـائرة شـركة بانـام، الرحلـة ١٠٣، في عـام  (١٧٦)
١٩٨٨ كانوا يحملون جنسـية الولايـات المتحـدة. علـى أنـه كـانت هنـاك ١٧ جنسـية مختلفـة علـى مـتن طـائرة 
شـركة UTA عندمـا أُسـقطت فـوق النيجـر في عـام ١٩٨٩. انظـــر أخبــار هيئــة الإذاعــة البريطانيــة/أفريقيــا في 

 .97 AJIL 987 (٢٠٠٠) ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤؛


